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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخبرية 
SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION‏ 
حقوق الطبع محفوظة ِ 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 


اھ 


۴ 0 1 ا 
ر ج 2 اکا ب 
إن روالوريّع 
مكة المکرمة ص ۰ب ۲۹۲۸ 
هاتف 00.0۲۰06 فاکس 00٤۲۲١۹‏ 


اليخمل لله » والصلاة والسلام على رسول الله تا محمد 
وعلى اله وصحبه» ومن اهتدی بهداه. 
أما بعد؛ فهذا هو المختصر الثالث الذي وعدنا بإخراجه فى 
هذه السلسلة المباركة - إن شاء الله - من أثار شيخ اللإسلام ابن تيمية 
التحليل». المسمى : «شفاء العليل فى اختصار بطلان التحليل». 
مھا یغ آن بقال هنا إن هذا الاب ۔ اعتی: بان 
الدليل - من أجل كتب شيخ الإسلام وأكثرها فوائد» بل فيه من 
. 1 ا 34 Ce‏ : 
الفوائد والبحوث مالا يوجد في غيره من كتب الشيخ ' = ومع هذا 


)١(‏ كبحثه لقاعدة سد الذرائع» وكلامه على مقاصد الشريعة» وغيرهاء وهذا الكتاب 
ثبت أن الشاطبي قد نقل عنه في «الاعتصام » و«الموافقات» صفحات كاملة 
أحقاضة الشربهة عند ابن كا ( ص 01۷-9۸ )لدو . 


0 


مُشعر بأنه خاصٌ بمسالة التحليل» أو يعود إلى طبعة الكتاب؛ إذ 
طبع اول ما طبع - ضمن «الفتاوى المصرية»: (۹۷/۳- )٤١١‏ 
سنة ۱۳۲۷ وهو ليس منهاء بل هو کتاب مستقل برأسه» ولم يطبع 
مفردا إلا سنة ١١٤٠ه‏ عن مكتبة لينة بمصر»ء ولم تفلح هذه الطبعة 
في إماطة اللثام عن قيمة الكتاب العلميةء لا في مقدمتهاء ولا في 
فهارسهاء ولا في العناية بالكتاب”!! . 


ولقد كان من الجدير حقًا أن يتقدم تحقيتق الأصل - بيان 
الدليل - على مختصره هذا من باب تقديم الأصول على فروعهاء 
لكن حصل العكس» ولعل في ذلك من الخير المخبوء ما فيه من 
التمهيد للعناية بالأصل» ليبلغ الغاية في الكمال» يسر الله ذلك بمنه 
وكرمه» وقد عكف على تحقيقه الآن أحد طلبة العلم» وسيطبع 
ضمن هذه السلسلة - إن شاء الله -. 


ثم إن القول في هذا المختصر كالقول في سابقيْه؛ من حيث 
ترجمة المؤلف» ووصف النسخة» ومنهح المؤلف» والعمل في 
الكتاب . . . انظر مقدمة تحقيق «(مختصر الصارم»: (ص/١۱‏ - .)۲٤١‏ 

وبقي أن نقول: إن هذا المختصر يقع من ذلك المجموع في 
الأوراق: )١۷١ - ٠٤١(‏ أي فى ثلاث وثلاثين ورقة» فهو يساوي 
وا اا ` 


)١(‏ وهذا الإجمال كاف في نقد هذه الطبعة هناء ومكان التفصيل مقدمة التحقيق 
الجديد للأصل . 


وكان فراغ المؤلف من اختصاره - كما أثبته في أخره - سنة 
ويزيد هذا المختصر على سابقيه بآن له نسخة أخرى محفوظة 
حه ورل برقم (۸۳). مكتوبة سنة »)١١٠١١(‏ وتقع في 
(A1)‏ وقد حصلنا على صورة منها عن طريق مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث الإسلامية» وهي نسخة جيدة» قريبة الشبه جا 
بالأصل» لكن الجزم بأآنها منسوخة عنه يُعكر عليه وجود خلافات 
في بعض المواضع» وفيها بعض البياضات» وغالبها لكلمات عسر 
على الناسخ قراءتها. 
وقد قابلنا هده النسخة: واا الفروق المهمة e‏ 
في الهوامش ورمزنا لها ب (م). 
وقد كان اعتمادنا فى الإحالة على أصل الكتاب -(بيان 
الدليل . . -٠.‏ على طبعة المكتب الإسلامي سنة ۸١٤۱ء‏ بتحقيق 
حمدي السلفي» وهي أحسن طبعات الكتاب حتى اإلآن» على ما 
وقع فيها من هنات! . وأشرنا إليه ب (الإبطال» اختصارا. 
والحمد لله حق حمده. 
و کتب 
۹ شوال/ ۲۳٤۱ه‏ 
فى مكة المكرمة حرسها الله 


لبالا رل وارد ززاس ول ای دلا کول وا سردت رصل“ | 


و 
as‏ 


سو می E‏ 
4 ر 3 E OTN a‏ ۳ ‌ 3 
اوا ٤€‏ مش ي 
3 چ ا ی ر ا د س 


دو ta‏ 
ر اعام | رر درن واا وا اہر ی رام رار 


لسرإ چ راہ ر ف سے ا 


۶سا الاک و رلور رواراض اللا ص الہ روھ رکز عل وص وللدم 


٢ 


الاس مرون ںا لیر ن ربرہ وزی وا ر ول وصر ن و رم ال زرا ا دمض | 


زم ریو رصن لاوا ر ندع مرا و ان 1 


کنو عل زارخلا ت۸ اطغ 6 نالسر لر مال ل | 


: 
1 


مرن واس حر زاسننع حاص ونوک رصاک یل صك e‏ | 


راھ ی ولو ۷۷ الہ ت رن ود رردہ واا الرس 0 4 
خان مشن الد زچتر لادان وار یراول 
دسا۷ مرکا ل لسن کرم سا امم مااع ر | 
ا مسادی ران یروف لرا ا ع وال ع الکای و۵ک ا٣ال‏ 
لسلا اک عولط ایرام دمم رالاس افر س ی | 
وک ا نالع رمس لازت اھر ار و رامو جا بان ویزرن ول رون 


علج الہ ا یراع لانو پا وام ر انإ اما ر ررتنعلل ا۵ 


۱ ا ر0 ا ( 
ل روت د نہ ر2 الا ( زرا لرا رھ دا٣‏ گر 


متب 


الورقة الأولى من نسخة المؤلف ( الأصل ) 


۸ 


ال یریل زاراد ا سرع الس 


السو اکنا رمو مزای ررر ر ys‏ 
۰ لز ر تماما رکا ښک قرا لاحم 


تہعا واد ارت اکراں PDE‏ 
4 عررا لر مرل ادائ حدر دو وجو دالس صل 
کر سا تو یکا بہا غا مرکا عمل ریز الکار حل لار 
حت رات ے۱ )رص رر ری واا نعل نے 
ناورار (کار رکم ` 
سیر لارو اریہ ا رر ادا 
رن و ارادہ ایغ انر لرا رلا رس رن ادائ ا 
زم ورد للا ۶ ہلان ھن (دم راوز داع اال 
ادا درن فورم ( وع اول ناد اح رودا 
عر اکال صا رارع زرا“ ٠‏ 
راز دراه دران راک دک را را ا ر 
زرا راس رادام و ایل ر کل دل ا 
AOE‏ ر hr ee‏ 

ورا عبر ںاسنا ولک تما لق الام ومواصا ع 
کا ن ا رر نک لرل ر N‏ 
SENS SLT‏ 


الورقة الأخيرة من نسخة المؤلف ( الأصل) ١‏ 


٩ 


میں < لے 
ن ےک مف سے سے ے 


سے 


a 1 )‏ ر 
لذ يا واوا نادي ور نوالا سل دتا و 


0 ب وکل تحط به وات نی وات ت اہ A‏ 
الط مہ ات تجاح درل رت کل وع ا هر 
روع ااه و الت ردن روا ولاخزعرا اوا طن ) 
ا لیلد ادب رن عا فا ی ورصاه ولا 
رم ونلا جلع جر جا موا نلاا لرل تعن تی ) 
غإم رت توما دو ىل و ےا ر لاطا 2 رغ 
عم یت و اغ مخ ر 2 اناا ر الک 
اا و وده داشر ر لاا ر تع لایر e‏ 
: اع عرڈااھ الا پل و ایھر ار چا عر دول ) 
ی سلا عا یکم وی الم ا دواو 
ETA‏ لص تا بے الہ دی رابا لک وا انلعل اللا ر 
ل راا وط الزن چ الداع ا 


الورقة الأولى من نسخة ألمانيا 


۱ 


انراز ع ن تا تاف عق ارلا ع رعولا هزادن اوم3 له 


فا ااذ انوت فعلا غا ارخددع ا وما اؤ زاو اور زابظ حفر پا 
کواب عا لواد س چات ہن اعت نیڈ ایر لیاوا ےا لادی فز ارکی مزاز سر 
زهو يواد ناكام هخس العا عا مب الاخضاردالا عی لاح یط 


الورقة الأخيرة من نسخة ألمانيا 


١ 


N‏ 5 تة 


هل سے ٣ر‏ 
١‏ ۵ 


أدبن كين كد ينين 


ت (۷۷۸) 


ا 


/۱٤(‏ ب) ا واا ا ي 


به دنستعین 


E.‏ س ولا قر الواصفون قد 
صمفته . ۰ 
والخمد به الذي ا نكر ك إلا حه ولا تال كرات 
وهو الله 5 إلله إلا هو» له الكخمك في الأولى والأخرة» وله 
TTT E‏ اا 
الحم ا اي ا ا وا وا واا ن ور 
والحمد لله الذي ا ونهانا أن نگٌخڏها هروا وأمرنا 
أن نذكر نعمته عليناء وما أنزل علينا من الكتاب والحكمة يعظنا به 


1 


ون نتقيه» وان نعلم آنه بکل شيءِ ۳ 

فإنه من تدبّر هذه الأوامر = تين له آن فيها جماع آمر الدين 
کا وعلم أن من هو بكلٌ شيء عليم لا يخفى عليه الذين يُلحدون 
في آياته» ولا الف يتخذونها هزوا ولا یخفی عليه من آظهر 
خلاف ما في باطنه» فان ارات نة بأادية » والس ده علانىة . 

فله الحمد كما يحبه ويرضاه» وکما ينبغي لکریم وجهه وعز 
حلاله» اة چ موافيًا لنعمه» مکافًا لمزیده» واس اا 
مخلص في تو کله» صادی في نو حیده» واستهدیه إلى صر اطه 
المستقيم صراط الذين انعم عليهم من صفوة عبيده» وأستخفره 
استغفار من يعلم أنه لا ملجأً من الله إلا إليه في صدره"“ ووروده. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة مقر بأن 
اكك عند الله الإسلام» وأشهد أن یندا عبده وو خاتم 
النبيين وسيّد الآنام» صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام» وسلم 
وهدی به امته إلى الصراط المستقيم صراط الذين نعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › A‏ : مفتقرًا إلى 
هذه الهداية في جميع آموره مما يأتيه ويذره؛ من أمور قد آتاها 
على غير الهداية» فهو محتاج إلى التوبة منهاء وأمور هدي إلى 


(۱) فی (الابطال» : (اصدوره) . 


٤ 


أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه»ء فهو محتاج 
إلى تمام الهداية ليزاد""“ هدّى»ء وأمور هو )|/٠٤١‏ محتاج إلى أن 
يحصل له من الهداية فيها في المستقبل» مثل ما حصل له في 
الماضي› وآمور هو خال عن اعتقاد فيهاء هو محتاج إلى الهداية 
فيها» وأمور يفعلها» هو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية› 
إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات = فرض" 
عليه أن يسأل الله هذه الهداية فى أفضل أحواله - وهي الصلاة - 
مراتِ متعددة في اليوم والليلة› ee‏ للمغخضوب عليهم 
الاو د ولاف این دالفضاری د 

وكان الرسول الرؤوف الرحيم نارآ e‏ 
الغضب والضلالء ويلعنهم”" تحذيرًا للأمة أن يرتكبوا ما 2 

من أنواع المحال» وينهى عن التشبّه بهم في استحلال المحرم ‏ 

بالاحتيال» لما علمه عي مما أوقعه الله بهم على ذلك من الخزي 
الال 


ولما انتهى الكلام بنا في المدارسة في الفقه إلى مسائل الشروط 
في النكاح» بین" ما كان منها مؤثرًا في العقد» مُلحقًا له بالسفاح» 


)١(‏ كذا» وفي «الابطال» «اليزداد». 

(۲) و فی «الابطال» : افرَضً الله علىه) . 

)۳( «الأصل»: «(ويعلنهم»! . 

)€( ف أنواع الکید والمکر» انظر «اللسان»: .)١1۹ - ٦۱۸/۱۱(‏ 
(٥)‏ في بعض نسخ «الابطال» : «المحارم». 

(0) في «الإبطال»: «وبيان». 


۱ ٥ 


س الكلامٌ في مسألتي المتعة والتحليل» وتبين حكمهما بأرشد 
دليل» وظهرت الخاصًةٌ التي استحقً بها الملل اللعنة» ولم سكاء 
رر من س ارج باي الان ,ت ما ا 
تأصيلاً وتفصيادٌ على وجه الاستبصار. 


فانتبه بعض من کان غافلاً من رقدته» وشکی ما بالناس من 
الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته؛ لعموم البلوى بهذه القضية 
ال وغَلبة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم 
الشريعة› وا ن اعی ن دكم کرد صر للمسترشد وحجة 
اللي فاج .أجان المتحرّج من كتمان العلم المسئول» 
الخائف من لض الميثاق ا لاحرد عا اا از لكات و ر 
شرل واو حن الاو اللو ر لادد 
التي هي للمسألة المذكوره أساس”"» وهي: بيان حكم الاحتيال 
على سقوط الحقوق والواجبات» وحل العقود وحل المحرّمات» 
بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال» لكن جنسها مشروع 
لمن صد به ما قصده الشارع من غير اعتلال. 

فاعتذرت بأن الكلام المفصّل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل» 
ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجُمْلي ما يوأٴصل إلى معرفة 


التفصيل» بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام» ومتى 
حدثت» وكيف كان حال ذلك عند السلف الكرام» وما بلغني من 


)۱( غير بينة في الأصل» و(م): اتکرر٤‏ والکت من لإبطال». 
(۲) الأصل: «بأساس» والمثبت من (م) وأصله. 


۱٦ 


الحححة› > بکلام فيه اختصار › والله“ الول أن يوفقنا وإخواننا 
المسلمين لما يحب ويرضاه» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت إليه 
ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 


9 ب) مسأل 


نکاح ا باطل حرام » ل فيل الحل» وذلك آن الرجل 
ادا ل امراته لاتا فإنها تحرم ES‏ عبرَّه» کما 
دکره الله فی کتابه» وکما Ul Do‏ وأجمعت 
عليه الأمة. 


فإذا تزوًجها رجلٌ بنة اطا اوا الأول کان 
هذا النكاح حرامًا باطلاً» سواءٌ عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقهاء 
وسواءً شرط عليه في العقد آو قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظًاء 
بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل e‏ والمفر لا 
بيهم منزلة اللفظ بالشرطء أو لم يكن شيءٌ من ذلك» بل أراد 
الرجل أن يتزوًجها ثم يطلقها لحل للمطلق ثلائًا من غير أن تعلم 
الا Els N;‏ من ذلك» وسواء علم الزوج لظا آو لم 
يعلم» مثل آن يظن الل ال فاا فل ر ورف مع المطلق 
ومع امرآته باعادتها إليهء لما أن الطلاق أضرَ بهما i‏ 
وعشيرتهما› ونحو ذلك» بل لا تحل للمطلق ثلانًا إلا أن ينكحه 
رجل مرتغبًا لنفسه نکاح رغية لا نکاح دلسة» ویدخل بھا بحیث 


(0) «لاإبطال»: (ص/۷). ٠‏ 


۷ 


تذوق عسَيّلته ويذوق عسيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت فرقة لموتِ 
آو طلاق أو فسخ جار للأول أن يتزوّجها. 

بل لو أراد هذا المحلل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما 
مضى عقد فاسد. 

هذا هو الذي دل عليه الكتاب وألا وهو الغاان ف 
أصحاب رسول الله اا وعامة التابعتر وعامة فقهاء الإسلام؛ 
مثل : سعيد بن اال وافخسن والنخعى وعطاء» وهو لاء الأريعة 
هم اکان التابعين. ومثل : ا الشعثاء والشعبي وقتادة وبکر بن 
والأوزاعي والليث بن سعد والثوري» وهؤلاء الأربعة أركان تابعي 
التابعين» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث»› 
متهم . إسحای بن راهویه وآبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي 
وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي . 

قال“ الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأئرم: إذا تزوًّجها 
يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يُفَرّق 

وفي روايته PEE‏ الذي ا لتا ل ت له حتی 
تنکح زوجا غیرّہ نکاحا صحیځا نكاح رغبة ليس فيه دلسة. 


)١(‏ «الإبطال»: (ص/۲۲). 


۱۸ 


وأحدة. وهذا الذي استقيَ م عليه قول القاضى”'“ في كتبه المتأخرة» 
مثل «الجامع» و«الخلاف). 
الله تعالى . 
وقال عبدالملك بن حبيب )/٠٤١(‏ المالكى: ولو تزوّجها فإن 
اعجبته آمسکھها وإلا کان قد احتسس ا lS‏ للأول؛ لم 
5 ا ا ا 
وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما 
ى e‏ 
قوله : إن جئتئى بالمهر إلى وفت ا ۰ فان 
قولهم يوافق قول ابن حبیب » فان هؤلاء وون بين أل ا ب 
وللشّافعي فيما إذا نوى الزوح التحليل ولم يشترط عليه قولان: 
جلها ا و 


والقول الثاني : ان النكاح 


یغ آبا يعلۍ بن الفراء: 

(۲( «الأصل» : «تحليها»! . 

)۳( وهر قوله القديم . 

)€( وهو قوله الجديد» انظر «الام»: (۲°*1/7). 


۱۹ 


و وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي ا 
حکا ٥‏ عنهم ابن عبدالبر ‏ > وفي القلب من حكاية eel‏ 
فإن مالكا أعلمٌ الناس بمذاهب فی وأتبعُهم لهاء ومذهبه في 
ذلك شدة المنع› > وهولاء ش اغنان المدنيين» والمعروف عن 
المدنيين التخغليظ في التحليل» قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع 

وهذا القول الثانى هو مذهب بى حنيفة وأصحابه» داو 
علي» وقد خرج ذلك e‏ ا منهم القاضي في «المجرد» 
وابن عقيل في «الفصول» وغيرهما على وجهين : 

ا العقد صحيح مع أنه E ITS‏ 
ا اه ار E E TY‏ او على 


وهذا التخريجح ضعيف على المذهب من وجهين : 

أحدهما: أن الكراهة المنقولة نَقَلها حَرّْب: أن أحمد سئل 
عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقهاء فكرهه» وليس هذا 
OED URE O‏ 
(۲) بينها المؤلف في موضع آخر من «الإبطال»: (ص/٠).‏ 


(۳) أحدهما: البطلانء كما نقله حنبل . 
والثانية : الصحة؛ لأن حربًا نقل عنه أنه كرهه. كما فى «الإبطال»: ٤‏ 


Y 


في“ نية التحليلء وإنما هو في نية الاستمتاع» وبينهما فرق؛ لأن 
المحلل لا رغبة له في النكاح صا وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق؛ 
E‏ ا الب آبیح نکاح المتعة في ) 
الوجه الثاني : E E mo‏ 
اکھت هاا ما غ 
ونقل 3 6 إذا ترو جه على . اسا إلى اسان ۰ 


EE 
وهذا ا أذ هلا كراهة نحریم رأة واي هة والمتعة‎ 
حرام عنده» ففي الجملة إذا تزوّجها ووی أن يُحلها فلم يقل عن‎ 

E‏ (٥٠٤٠/ب)‏ فيه لفظ محتمل لعدم التحريم. 

وأما إذا نوى أن يطلقها فى وقت» فقد نقل عنه التحريم 
في روايه ندمت »› وفي الرواية الأخرى وهو قوله: هدا ا 
المتعة» - يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأآن المشبّه دون 

المة بدي ) 


وأما إذا تواطاً على التحليل قبل العقد» فهو كالمشروط فى 


(1) (م): «هو في»» وأصله: «وهذا ليس في». 
(۲) لم أجده في مسائله المطبوعة. 
(۳) «المسائل»: (ص/۲۳۰). 


۲١ 


العقد عند كثير من هؤلاءء وهو أشبّه Ll‏ قلا ١إن:‏ اله 
ل د ن اا عل اده انال ظط اله 
على العقد بمنزلة المقارنة» وهو مفهوم ما خرّجه أبو الخطاب 
وغيره؛ لأنه خصّ الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه» وهو 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو قول هؤلاء التابعين الذين 

فروي عن القاسم وأبي الزناد وسالم: لا بأس إذا لم يعلم 
الزوجان» وهو مأجور» حكاه الطحاوي”“. وكذلك قال ربيعة 
ويحیی بن سعيد: هو مأجور' 

وعلى هذا "؛ فليس عن أحدٍ من التابعين رخصة في نكاح 
الا اا غلم دة الما او الزوج المطلقء فضلاً عن اشتراطه. 
والمشهور في مذهب الشافعي : آن اظ المتقدم غير مور وکذا 
ذكره القاضي ف e‏ أنه عندنا كنية التحليل من غير شرط› 
٠ e‏ 

وأما إذا شرَّط التخليل في العقدء فهو باطل» سواء قال: 

O EE E E TT‏ نها 
فلا نکاح بینکماء أو على أن لا نكاح بينكما إذا أخللتهاء و 
ذلك من الألفاظ التي اوخت ارتفاع النكاح إذا تلات ١آ‏ 


)١(‏ في «اختلاف العلماء» انظر «مختصره»: (۲/ )۲٠١‏ للجصاص. 
(۲) ذکره عنهم ابن عبدالبر فی «التمهید»: .)۲۳١/۱۳(‏ 
(۳) من قوله: «وهو أحد الوجهين» إلى هنا ملحق في الهامش. 


۲ 


على أنك تطلقها إذا أحللتهاء أو على أن يُحلها فقط . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاحٌ صحيحٌ والشرط فاس 

وخرج القاضي في موضع من «الخلاف» وأبو ااب رواية 
بصحة العقد وفساد الشرط» كقول أبي حنيفة» ومن أصحابنا من 
طْرّد التخريج في الصور الثلاث"" وهو في غاية الفساد! بل لا 
يجوز نسبة مثل هذا إلى أحمد. 

ئم عامة هؤلاء الذين لا يبّطلون العقد يكرهون نكاح المحلل» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهماء ولم يبلغنا عن أح 
خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل . 

وزعم داود: آنه لا پبعد ان یکون مرید نکاح أل اا 
لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف 
عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صكحوا النكاح؛ هل يُفيد الحل أم لا 
يفده وإن كان صحيحًا؛ لأنه استعجل ما أخُره الشارع فجوزي 
بنقيض فقصده . 

فإذا ظهرت المقالات فى هذه المسألة؛ فقد تقدّم أن الذي 


. من قوله: «أو إلى أن تطأها» إلى هنا ملحق فى الهامش‎ )١( 

© ق ال اد ۰ 

(۳) عبارة «الإبطال»: «... فمرة قالوا: لا تحل له بهذا النكاح -وإن كان 
صحيځا -» ومرة قالوا: تحل به...). 


۲۳ 


عليه الصحابة وعامة السلف التحريم م مطلقا» ونحن ندکر الأدلة 
على نحريم 2 لمحلل سو اء و قط » أو ا 
على المسألة الأولى» فإن ذلك تبيه على المسالتين الآخرتين. 
وهنا طريقان : 

أحدهما: الإإشارة إلى بطلان الحيل عمومًا. 

والثاني : الكلام في خصوصية هذه المسألة. 

)/٠١١‏ الطريق الأولى: أن نقول: إن الله - سبحانه - حرم 
أشياء تحریمًا E‏ کتحریم ۶ أو e‏ الى أن 
E REE‏ 


ET‏ بأسباب» إما لله كالزكاة ونحوهاء 
أو خا العاو فة 

ثم إنه شرع أسبابا تقعل لتحصيل مقاصد» كما شرع العبادات 
لابتغاء فضله» وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعرّض› 
القرضن لإرفاق المقترض› وعقد النكاح للازدواج والسكن ا 


نين الزو خي والحُلع لحصول البينونة ال للافتداء المرأة من 
زف بعلهاء وعير ذلك . 


زيادة من «الإبطال» . 


2 


فالخل ان قك قوط الا أو حل ا بفعل لم 
صد بد ما حع ذلك الل له آي ما شرع له فهو بريد تغیبر 
الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب 
اله ل عل فك ا سات ا ا ع 0 ج 
هو المتبوع المقصود د بها» بل يفعل السببَ لما ينافي قصدَه = قصد 
حكم السبب» فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعيّ ونتيجته 
وهو لم بأت بقوامه وحقيقته. وهذا خداع لله واستهزاء بآيات الله » 
وتلاعب ببحدود الله . 
وقد دل على تحريم ذلك الكتابة والسنة وإجماع السلف 
الصالح» وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام» ودلائله لا تكاد 
تنضبط؛ لكن نبّه على بعضهاء مع أن القول بإبطال الحيّل في 
الجملة مأثور عن عمر» وعثمان» وعلي» وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن سلام» ٠‏ بن كعب» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن 
اوغا و اسن ين مالك . 
ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب› والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبدالله بن عمر» وعبيدالله بن عبدالله» وعروة» وسليمان 
ابن يسار» وخارجة بن زيد» وعطاء بن آبي ربّاح» وغيره من فقهاء 
المكيين» وجابر بن زيد أبي الشعثاء» والحسن» ومحمد بن سيرين؛ 
وکر بن عرداله» وقتادة» وأصحاب عبدالله بن مسعود» وإبراهیم 


)١(‏ ابن عتبة. 
(۲) المزني. 
۵ ۲ 


النخعي› والشعبي› وحماد بن آبي ف 

وهو قول آيوب السختياني» وعمُرو بن دينار» ومالك بن 
نس وأصحابه» والأوزاعي» والليث بن سعد والقاسم بن مَعْن» 
وسفيان الثوري» وشرىك ين غيدالهه وات عة واي المباركة 
والفصل د عاض وص بن عات ووبة م هاررنء وان 
بن حنبل وأصحابه» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه» ومن لا 
ا وكلامهم في ذلك يطول . 

قال الا مام أحمد في رواية موسی بن سعيد: لا يجوز شيء 
من الحيل. 

وإذا حلف على شيءٍ ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى 
دا س e‏ 

وقال: ما أخبثهم - يعني : أصحاب الحيل -. 

وقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم - يعني : اة - 

ل ك ایا اا 

قال الميموني قلت لا حمد في رجل خلف على امراته وهي 
غل دو تار تله نلا ج جد 
قال : هذا هو الحنث بعينه» ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا: 


(۱( في الأصل و(م): «سليم»! . 

(۲) کذا بالأصل» وفي «الإبطال» : و الحكم» وهو جعفر بن محمد» لکن هذه 
الرواية بنصها فى ترجمة بكر بن محمد النسائى فى «طبقات الحنابلة»: 
١/0‏ وإعلام الموقعين: ٠ ,)۱۷١-1۷٤/۳(‏ 


۲ ٦ 


ع طا افا و اق و ا وغل ا ل 
فجعل يعجب من ذلك؟! . 

ا حیاتنا فیها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلى هكذا 
هو . و مثا حيْلة؟ قال : 2 

فين الإمام اخ د ما شرع له a‏ 
المشررغة E‏ 
ا ا وسات نشدیده فی سائر أنواع الحيل واحتجاجه على 
ردها فی أثناء الأدلةء فقول : 

الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه: 

أحدها: أن الله - سبحانه وتعالى - قال في صفة آهل النفاق 
من مظهري الإسلام: وم الاس من يمول ءامنا باه وَاليوْمِ الخ 
ماهم يمين یعون الله الذي ءامنوا وما نع ا 
عو ن إلى قوله: # اموا لوین اموا الوا ام و 5ا لوا 1 


0 


ذا حلوا 
كبن الآ إا کہ لما کن تہ غو امھ ستہزئ ووم وید ف 


چ ەر ر کے 


طحينِهً لعمھوں را %6 [البقرة/ ۸- .]٠١‏ 
وقال : لفقي تيعر آله هر كرغ [النساء/ »]١٤١‏ 


)١(‏ هذا المقطع في «لإبطال»: (ص/ ۳) بعد قوله: «نحن لا نرى الحيل إلا بما 
يجوز)» وهو اب للح 


¥۷ 


و و 


وقال في صفة ة أهل النفاق من أهل العهد: # وإن ريدو أن مدعو ٠‏ 
کار سبك ان الأية [الأنفال/ .]٦١‏ 

فأخبر - سبحانه _ أن هو لاء المخادفين تخدغون" وهم لا 
تشغرون: ذلك .وان الله خادع من يخادعه» وأن المخدوع يكفيه الله 
ا 

والمخادعة هي : الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان 
خلافه لتحصيل المقصود. يقال: طريق حَيْدع» إذا كان مخالما 
للقصد» gs‏ حَيْدَع» ويقال للسّراب: ا 
و خلع» مراوغ› وفي المثل: «(أخدع من ضب»» وخلق 
خادع» وسوق خادعة» ا متلونة )/٠٤۷(‏ والحرب خدعة. 

وأصله : الإخفاء والستر. ومنه قيل للخزانة: مُخدع ومخدع”» 
فلما کان قول القائل: * ءامنا باه وَالْوَوٍ الأخر € إنشاءَ للإيمان 
وإخبار؟ به» وحقيقته أن يكون صادقًا فى هذا الإنشاء والاخبارء 
بحيث يكون قلبه مطمتًا بذلك»› E‏ یعصم دمه وماله في 
الدنياء وآن يكون له ما للمؤمنين» كان من قال هذه الكلمة غير مبطن 
لحقيقتهاء بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط = مخادعًا لله ورسولهء 
وکان جزاؤه أن يُظهر الله له ما يظن آنه كرامة» وفيه عذاب آليم» 
كما أظهر هو للمؤمنين ما ظنوا آنه إيمان وفي ضمنه الكفر. 
(1) أصله: «مخدوعون». 


(۲) انظر: «مجمع الأمثال»: .)٤٥۷/١(‏ 
(۳) انظر: «لسان العرب»: (۸/ ٠٥ _ 1٤‏ 


۲۸ 


وهكذا قول القائل : بعت واشتريت وأقرضت وأنكحت ونكحت 
إنشاء للعقد أو إخبار به» فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي 
ضعت له هذه الصيغة» ولا ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة» 
بل مقصوده بعض آاحکامها التى قد تحصل ضمنًا وقد لا تحصل . 
أو قصده ما يُنافي RT‏ قصده بالعقد شيءٌَ اخر خارج عن 
أحكام العقد» وهو: أن تعود المرأة إلى زوجهاء أو أن تعود السلعة 
إلى البائعم بأكثر من ذلك الثمن» أو أن تنحل يمينه التي حلفهاء 
ونحو ذلك. فيكون مخادعًا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها 
جا وفاضك وهر ارت اتفه واا وروا با 
النفاق في ايات الله وحدوده» كما أن الآول نفاق في أصل الدين. 


يريد ذلك من الأثر ما روي عن ابن عباس ا حاءه رل 
فقال: إن عمي طلق امرآته و E‏ له رجل؟ | فقال: «من 
يخادع الله يحدعه) روأه iy‏ 


وج کن ان اس روان آن كا منهما شل عن العينةء 
فقال: إن الله لا يُخدع» a oT‏ 


وروي عن عثمان وابن عمر وغيرهما: أا قل لا نکاح 
إلا نكاح رغبة لا نكاح Nc‏ 


(۱) هو ابن منصور فی O AE‏ 

© کا ا ر )ق ا و 
(۳) سيذكرهما المؤلف (ص/ )١١ ٠٠١‏ ومن أخرجهما. 
)٤(‏ أخرجه عنهما البيهقي في «الکبری»: .)۲٠۸/۷(‏ 


۲۹ 


وقد قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 


قال یوب السختياني - وناهيك به - في هؤلاء المحتالين : 
يخادعون الله کانما الصبيان» فلو آتوا الام على وجهه 
عباتا کان أهون علي . 


وقال شريك فى «كتاب الحيّل»: هو كتاب المخادعة. 


فالمعاهدون [إذا] أظهروا للرسول أنهم يريدون سلمه ومقصودهم 
المکر به من حيث لا يشعر»› بأن يظهروا الأمان وهم يعتقدون أنه 
ليس بأمان» فقد ابطنوا خلافَ مقصود المعاهدة» كما بظهر /۱٤۷(‏ ب) 
ل للمسلمين وللمرآة آنه إنما يريد نکاحها وآنه راغت فيهاء 
ومقصوده طلاقها بعد استفراشهاء لا ما هو مقصرد e‏ بل 
عكس ذلك» و فاا ای وی ا 


خدرعة » اند حرام . 


والاض هذا الوجه: أن مخادعة الله حرام» والحيل مخادعة» 
سی ابن 0 مخادعة - كما ۰ ا 


ا 


الوجه الثاني : قول - سبحانه - لما قال المنافقون: وت ن 
مستهزءٌون أ #: ر ستهزئ وم وید فیط OF‏ 
[البقرة/ i‏ وقوله: # ولا دتخدوا ءات ت آله هروا 4 [البقرةا ۲۳۱ بعد 
أن ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح ا والنكاح بعده» 
وغير ذلك» إلى غيره من المواضع؛ فيه دليل على أن الاستهزاء 


۳٠۰ 


والاستهزاء هو الشُخرية» وهو: حَمْل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب» لا على الجد والحقيقة. والذي يسخر بالناس هو 
ا يذمٌ صفاتهم وأفعالهم ا ت ع در ا لغار كما 
سّخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم» بان قالوا: هذا مُرائي» ر کان الله غنيًا عن صاع فلان".. 


فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارعٌ لها حقائق ومقاصد» 
مثل كلمة الإيمان» وكلمة الله التي تستَحل بها الفروج» والعهود 
والمواثيق التي بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقيقتها المقومة 
لهاء ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لهاء بل يريد 
أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجةً له في نكاحهاء أو ينكحها 
ليحلهاء أو يخلعها ليلبسها = فهو مُسْتهزىءٌ بايات الله» فإن العهود 
الان ن ات اله رسا قي كلك اوخا ا 0 
لا ۰ 

و ن الاما جرا وج اطا راقال الات“ 
عدم ترتّب أثرها عليهاء فإذا كان المستهزىء بها غرضه إنما يتم 
بصكتها وجب إبطال هذه الصحة» والحكم ببطلان تلك التصرفات› 
وإن كان غرضه اللعب بها دون لزوم حكمهاء وجب إبطال لعبه 
بإلزامه أحکامَهاء» كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه. 


.)٤١١ /١( أخرجه الطبري فى «تفسيره»:‎ )١( 


۲١ 


الوجه الثالث: أن الله - سبحانه - أخبر عن آهل الجنة الذين 
e TS‏ نون» وهم قوم کان الماک بجی 
في )١/۱٤۸(‏ أموالهم إذا جذوا نهار بان يلتقط المساكين ما يتساةط 

من انر فارادو! آن ر ا ل الحق وللا يأتيهم . 
کو فأرسل الله على جنتهم طائمًا وهم اتون :فاصحتف 
كالصريم» عقوبةً لهم على احتيالهم على منع حق الله تعالى الذي 
کال :للمساکین؛ ففي ذلك عبرة لكل محتال على منع حق لله أو 


ك 


لعباده؛ من زكاة أو شفعة. 
وفقصهة هو لاء معروفة - كما دکرناه - 


على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالةء و 
يکونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا , بمنع التطوع ؛ لن الذه والعقوبة 
اھر فل ا ارا الاچ 


ثم 3 كانوا عوقبوا على الاحتيال على منع المستحت› 
ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز أن تكون 
العقوبة على ترك الاستثناء وحدّه» فإن هذا إنما يُعاقب صاحبه بمنع 
الفعل» بأن بُبتلى بما يشغله عنهء أما عقوبته بإهلاك ماله؛ فلا. 

واا 0 سا ل وکر کا بوا ۰ 


سے سرصم سے 


[القدم/ [1Y‏ بعد أن قال ٠‏ ل راشع کل لای وین ھار میرن 
ماع لحر [القلم/ ٠١‏ ١١]؛‏ ولان الله قصّ عنهم آنهم : أشمو 


2% 


2 


(1) فى «الإبطال»: «إن». 


۲ 


Pad‏ سر ر 


IO‏ ۴ وا متشون 9{ [القلم/ 11۸« وأنهم : # فانطلقواً وهر 
يتخ فون م لت الم ع نک )4 e FA‏ 


فلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة» فعّلم آنها 
محرّمة ؛ ن غر مالا تار له تي المکم بع الموار شیر جات کا 
او در مع هذا نهم أكلوا وشربوا. وهم لم يمنعوه بعد وجوره؛ 
لانه لو کان قد وجب» لم یکن فرق بین صرْمه باللیل و[صرمه ب] 
النهار» وإنما قصدوا بالصرم ليلا الفرار مما كان للمساكين فيه من 
اللقاط» فعلم أن الأمر كما ذكره المفشّرون من أن حق المساكين 
إنما كان فيما تساقط» ولم يكن شيا موقتا. ووجوب هذا مشروط 
بسقوطه وحضور من يأخذه» كأ الساقط عفو المال وفضلهء 
وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال» ومثل هذه الحال يجب فيها 
مالا يجب في غيرها» کما یجب قرّی الضيف› وإطعام امضعر؛ 
ونفقة الأقارتب» وحمل العقل» ونحو ذلك. 

فیکون هذا فرار؟ من حی ات سبب وجوبه قبل وقت 
وجوبه» فهو مثل فرار المزكي قبل حَؤول الحول وبعد ملك 
التصناب» والفراٌ من قرى الضيف قبل حضوره» ومن الشفعة بعد 
إرادة اا ونحو ذلك . 

الوجه الرابع آنه - سیحانه قال في کتابه : 8 ولذ عينم الي 

0 ٠ 69 اخس‎ REE A E ادوا نكم‎ 
6 ال‎ e e E 


2 ۶ 


ET 


e‏ و ل ے م E‏ آدبار کا 
متا صب ات 4 [النساء/ [٤۷‏ 3 عن المرب ية لى 
ا ا ا دعوت ف السَبَتِ . .. إلى # فلس 


ےو و . 


عو عن اچوا عن لت ی رواو رده خسرت ‰3 [الأعراف/ .]٠١١- ۱١۳‏ 


وقد ذكر جماعة من العلماء - من الها اهل السر 
أنهم احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة يخيل بها في الظاهر نهم 
لم يصيدوا في يوم السبت» حتى قال أبو بكر الأجرّي: لقد مسخ 
الله اليهود قردة بدون هذه الحيّل الربوية. 

وقال الإمام بو ارب اا 8 استدل على | إبطال 
فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحده ا 


ذلك اماس آل كانت ناخد يعلق الطالم + فاجال ليا 
صاحب الدّرَّة إذ صيَّرها في قصبة ثم دفعها بالقصبة إلى خصمه» 
وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرْفعت . 

قال بعض الأئمة: فى هذه الآية مَرْجرة عظيمة للمتعاطين 
ن ای اا ی و و ي 
اد الفقيه من د يخشى الله في الربويات والتحليل ار الخخل 


(۱) آخرج حبر السلسلة ابن عساكر فى تاريخ دمشقی٤: )۱۰٩۳/۱۷(‏ عن وهب بن 
و «(مصنف عبدالرزاق)»: .)۲۷٣۹/۸(‏ 


£ 


للمطلقات» والخلع لحل ما لزم من الطلقات المعلقات» إلى غير 
ذلك من العظائم التي لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق ؛ 
لكان في نهاية القَبّْح» فكيف بمن يعلم السو وأخفى؟!. 

وقد ذكر القصة غير واحلِ من مشاهير المفشرين"'“ بمعنى 
متقارب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة» قال: كانت الحيتان تأتي 
پیم الجا جي ارح را یا دن ا E Ne‏ 
د شيءَ٬‏ فذلك قوله تعالی : اک امھ جیا بوم ست 
شرَعا) [الأعراف/ ]٠١۳‏ وقد حرم الله عليهم أن يعملوا شيتًا في يوم 
السبت. فجعل يحفر الرجلٌ الحُمَيّرة"“ ويجعل لها نهرا إلى البحر 
فإذا كان يوم السبت آَل الموج بالحيتان فيلقيها بالحفيرة» فلا يمكن 
الحوت الخروج منها لقلة الماء فيه» فإذا كان يوم الأحد جاءَ فأخذه. 


وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشصوص”" يوم الجمعة 
ويُخرجونها يوم الأحد. ذكر هذاالوجه القاضي أبو يعلى . فلما فعلوا 
ذلك صارواً ثلاث فرق › فرقة امسکت ونهت غ ها غ ذلك وفرقة 
ا و انتهكت الحرمة › وتمام القصة مشهور. 


فدلٌ ذلك على أنهم إنما أخذوها بنوع من التأويل استحلوا به 


(۱) کابن جرير: ۹۸/7 - ٩4)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق وغيرهم 
د كاف ٭#الدز الور ۹9١ ۲0١/١‏ 

0 كا الا اال رن 0 ويخ ال اة 

(۳) الشصً : حديدة عقفاء يصاد بها السمك . انظر «اللسان»: .)٤۸/۷(‏ 

)٤(‏ لعله في «إبطال الحيل» والكتاب في حكم المفقود. 


"o 


ذلك» ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبًا لموسى وكفرًا بالتوراة 
وإنما هو استحلال بتأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء» وحقيقته 
حققة الاأعتداء؛ ؛ ولهذا - والله آعلم - مسخوا قردة؛ أل ضنورة القرد 
شبّه من صورة الإنسان» وهو مخالف له في الحدٌ والحقيقة› 
E E‏ 
ظاهره دون حقیقته› e‏ قردة يُشبهونهم في بعض ظواهرهم 
دون الحقيقة جزاء وفاقًا. 
قو ذلك أن بي إسراتل أكلرا الا وأكلرا آمرال الاس 
بالباطل كما قصّه الله عنهم» ولم يمسخ منهم غير الذين اعتدوا في 
السبت» مع أن أكل الربا أعظم إثمًا؛ ولكن لما كانوا بمنزلة المنافقين› 
وهم لا يعترفون بالذنب» بل فسدت e‏ وأعمالهم› > فکانوا 
أعظم OTE alal‏ : «لو آتوا الأمر على 
وجهه کان آهون». فكانت عقوبتهم ار خا غیرهم› فإن 
من أكل الربا آو الصيد المحرم مع علمه بالتحريم» فقد اقترن 
بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهذا إيمان بالله واياته. 

ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة 
ما قد يفضي به إلى الخير» وأما من أكله مستحااً بنوع احتيال» فلا 
يزال مصرًا على الحرام مع اعتقاده الفاسد حل الحرام» وذلك 
يفضي إلى شر طويل . 

ذلك خر ات دلت فان و کا ما ارک 


)١(‏ هو السختياني» وتقدمت عبارته بتمامها. 


۳٦ 


الور اا امان ا ا 


وقد روى البرّقاني وأبو داود: «ليكوننٌ من أمتي أقوام يَشتحلون 
الحر والحرير يُمْسّخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة» فيكون 
a‏ 
اسمهاء كما ذكره بي . وأيضا: يستحلون المعازف بنوع تأويل» وأنها 
تشبة أصرات الطيرء وكذلكف ال فاا غل ال الجرب» دهده 
التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك: 


غار اف الذي إل الملرك ‏ و جار سمو هاا 


ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها شينًا بعد أن بلغ الرسول 
وبين تحريم هذه الأشياء (۱4۹/ب) بياتًا قاطعًا للعذر. 


ثم رایت هذا المعنى قد قاله رسول الله ميه قال: «ليشرين 
ناس من آمتي الخمر يسَمّونها بغير اسمهاء يعرف على رؤوسهم 
بالمعازفت .والقالي مخف الله بهم الأرضَ ويجعل منهم القَردة 
والخنازير» رواه او داود واین yT‏ 


(۱) سياتي تخریجه» وسیاق سنده» والحکم عليه (ص/٤٤).‏ 
(۲) أخرجه البرقاني - مسندًا - فى مستخرجه على البخاري. 
وان او ا بهذا اللفظ رق (0۹). 
والبخاري في الصحيح - معلقًا _ رقم )٥٥۹۰(‏ بسياق أتم» وانظر ما سيأتي 
(ص/ .)٤٥‏ 
(۳) كذا في الأصل و(م)» وفي «بيان الدليل»: «الحرير». 
0) سيأتي تخریجه (ص/ .)٤٥‏ 


%۷ 


فقد قال بعد ذلك: # خعلتها گلا لما بن يدا وَمَا حَلْمَهّا 
وة نون © ) [البقرة/ »]٦١‏ قالوا: لين من أف م 
ية فلا تفعلوا مثل فعالهم. فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال 
محارم الله بأدنی الحيّل»› وآن يعلم ان ذلك ا اسات العقوبة. 

ومن العجب العجاب: أن هذه الحيلة ا احتالها اصحاب 
السبت في الصيد قد فعلها طوائف من المفتيّن» حتى تعدّى ذلك 
ا الحنبلية» فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة قبل أن يحرم ليقع 
فيه الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد جله لم يحرم وهذڏه بعينها 
حيلة أصحاب السبت . وفي ذلك تصديق قوله تعالى: # فاسسَمتعَةُ 

عل € سے CO‏ سَسَمْتَمَّ لر من یلک عة > ا کاآزی 

اضرا 4 ٩‏ وقوله ا : «لتتبعنَّ سنن من کان قبلكم 
حذو القذة يالقذة. ee o‏ وهو مجح 
الله تعالی. 

الوجه الخامس: قوله يل : «إلّما الأعمال بالنيات وإكّما لكل 
ری عا نوئ كن كانت جره الى اله ووسر له جره الي اله 
ورسوله. . .) اليح 


)١(‏ «الإيطال»: «من أشد». 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۳٤٥٦(‏ ومسلم رقم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضى الله نه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)١(‏ ومسلم رقم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب 
- رضی الله عه . 


۳۸ 


وهو أصلٌ في إبطال الجِيّل» وبه احتجّ البخاريّ على ذلك 
فإن من أراد أن يعامل الرجلَ معاملة يُعطيه فيها ألما بألف وخمس 
مئة إلى أجل» فأقرضه تسع مئة وباعه ثوبّا بست مئة يساوي مئةء 
إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب» وإنما نوى 
بالست مئة التي أظهر آنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئة» فلا يكون 
له من عمله إلا ما نواه بقول النبي بلا . 

وهذا مقصود فاسد غير جائز» فإذا كان إنما باع الثوب بست 
مئة مثااً؛ لأن الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه آياها دراهم» 
فهذا مقصودٌ محرم» فيكون مهدراء فلا تترتب عليه أحكام البيع 
الصالح والقرض» كما أن مُهاجر أم قيس ليس له من أحكام الهجرة 
الشرعية شي*. وكذا المحلل إنما نوئ أن يطلق المرآة التحلّ 
للأول» ولم ينو آن يتخذها زوجة» فلا تکون له بزوجة» فلا تحل 
له ولا للاأوّل» وهذا ظاهر . 


الوجه (/٠۰(‏ السادس : ما روی سيان بن حسين وسعيد بن 
بسر » عن الزهري› عن سعد بن الس عن ابي مو عن 
النبي ا قال : «من آدخل فرسًا بين فرسين وهو لا یامن ان 
يَسْبق فليس بقمار» وإن أَمنَ أن يَسْبق فهو قمار» رواه آحمد وأبو 


۲( 
دود وان e‏ 


)١(‏ في الصحيح رقم )1۹٥۳(‏ كتاب الجيل» باب في ترك الحيلء وأن لكل 
امرىءٍ ما نوى في الآيمان وغيرها. ثم ساق الحديث. 
(۲) أخرجه أحمد: ۳۲۷/۱١۷‏ رقم »)۱۰٥۵۷‏ وأبو داود رقم (۷۹٥۲)ء‏ وابن = 


۳۹ 


وابن حسين قد خرج له مسلم» وقال فيه ابن معين : رمه » 
وقال مرًة: ليس به بأس"“. وقال الإمام أحمد: ليس هو بذاك في 
حديثه عن اى 

(۳) 
روی عن الزهري ۰. 

وهذا الذي قالوه؛ لان قد يروي ا يخالف فیها الناس› 
وهذا يوجب التوفّف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منه» فأما إذا 
روی حدیثا مستقلا وقد وافقه عليه غیره فقد زال المحذور» وظهر 
أن للحديث أصلا بمتابعة غيره له. 


ووجه الدلالة: أنه حرم إخراح السبق من المتسابقين معًا؛ 
لأنه قمارء إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الأخر أو يعطيه» فإذا 
ادلا تال كان لها ال .نة وهو أن ظا جما القالت» 
فيكون الثالث له جعّل على سَبْقه» فيكون من جنس الجعالة» فلما 
كان الأمر كذلك لم يرض النبي ية بصورة الثالث» حتى يكون 
فرسًا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمار» بأن کون یخاف منه 
ا0 م فاخا الس 


ماجه رقم »)۲۸۷١(‏ والدارقطني : (YID‏ والبيهقي : AD‏ والحاكم: 
)۱۱٤/۲(‏ وغیرهم. 
انظر في الكلام على الحديث : «الكامل٤:‏ (۳/ )۳۷١‏ لابن عدي» و«التلخيص»: 
(A۸۹ /0‏ . 
(1) «التاريخ - رواية الدوري»: (۲/ .)۲١١ ۲۱١‏ 
(۲) «العلل - رواية المروذي» رقم (۸(. 
(۳) رواية الدارمي رقم .)٠۹(‏ 


٤ ٭‎ 


ومن جوز الجيّل فإنه بين آمرين» إما آن يجوز هذا فيكون 
مخالمًا للرسول» أو لا يجوّزه. فمن المعلوم أن قياس قوله جوازه 
بطريق الأوْلى» فإنه لا يعتبر قَصد المتعاقدين في العقود» ولا يعتبر 
ما يقتضيه العف في العقود» بل يجوز أن e‏ شاو م الف 
بدرهم» مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة آلف من دراهم أكثر 
منها آخذت باسم القرض وهي ربا. 

ويجوز أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الأراذل بعرض 
ينل له في الحقيقة على ذلك» ومعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح. 

الوجه السابع: ما روى عَمْرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
لھ ن النبي قال: «| باتع ٠‏ والمبتاع بالخیار حتی ا 
إلا أن تكون صفقة خيار» رلا يحل له آن فار E‏ 
و یدوا واه والنسائي الى 4وقال مخ 

قال الإمام أحمد: فيه إبطال الحيّل . 

فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرٌق (١٠٠/ب)‏ 
الذي يفعله المتعاقدان بشم طباعهما» حرم اة أن يقصد الفراق 
حشية أن يستقيله؛ لأآنه يكون قصد بالتفؤق غير ما جعل التفرق له 
عرفا من إسقاط حق المسلم. 


RP‏ الأصل و(م): «البيع»!. 


(۲( خر جه اتک (۱۱1/ *۳۳ رفم c(1‏ وأبو دأود رقم CCT)‏ والنسائي : 
e‏ والترمذي .(٤۷(‏ 


٤١ 


الوجه الثامن : ما روی محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء »> عن 
أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا ترتکبوا ما ارتکبتِ الیهود 
فَستحلوا محارم الله E‏ الحيّل». 


رواه ابن بطة”"» قال : حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا الحسن 


أ ا ی 1 (TT) . yg‏ ا 
وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره . وقد تقدم ما 
e‏ 


«بأدنى الحيّل»؛ أن المطلق ثلاثًا من سهل الأشياء ان عط بعض 
السفهاءِ عشرة دراهم OT‏ عليهاء بخلاف الطريق الشرعي 
من نكاح الرَغبة» فإن ذلك يصعّْب” وهكذا سائر أبواب الحيّل. 


وأا فاه هاا عن اله اهود وقد كا ا لرا ف 
الاصطياد يوم الس ها وكا 


€0 لاض لااشکرا: 

)۲( ص «إبطال رقم (0). 

(۳) والحدیث حسنّه الحافظ ابن القيم في ال 0 )١‏ واإغاثة 
ا (۳۱۳/۱) وقال بمثل ما قال شيخ الإسلام الا ا ن 

تفسیره: (۱/ ۲۹۰)» )۱٤۹۸/٤(‏ وانظر «الدر المنثور»: (۳/ »)٥۹۲‏ و«إرواء 

. (V0 /٥( 

)٤(‏ تمام العبارة في «الإبطال»: «فإن ذلك يصعب معه عوذّها حلالاأًء إذ من 
الممكن أن لا يطلق» > بل أن ase‏ 


١ 


ومن احتيالهم : ا حرم الله عليهم آأکل الشحوم› تأوّلوا أن ) 
المراد نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو لامد فجمالرة قاغوة- 
وأكلوا ثمنه. وقالوا: ما آكلنا الشحمء ولم ينظروا فى أن الله إذا 
حرم شيئًا فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله» إذ البَدَل يس مسدّه» 
ولا ری نین ال جموده a‏ وهڏاهو: 

الوجه التاسع : وهو ما روى ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاا باع 
الخمرء فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله ية قال: «قاتل 
اله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» متفق عليه" . 

ا ا اھ چ هی ودا ورول 

قال الإمام أحمد": هذه الجيّل التي وضعها هؤلاء فلان 
وأصحابه» عمّدوا إلى السنن فاحتالوا فى نقضها. 

وقال الخطابي : في هذا الحديث بطلان 5 حبلة» وآنه ۍ 
يتغيّر الحكم بتغيّر الاسم وتبديله باسم اخر. ) 


.)۱١۸۲( آأخرجه البخاري رقم (۲۲۲۳)» ومسلم رقم‎ )١( 

)۲( في «معالم الم /١(‏ ۷0۷ هافن س اف داود)» وانظر: «أعلام 
الخد( 10¿ ؟/ 17 40)16 

(۳) في رواية صالح ٤۸٦/۲‏ و٣/‏ ١٠ء‏ كما في «الإبطال»: (ص/۸٥)‏ وقد ذکر 
رواية صالح بالمعنى وجعل لفظ الميموني لهما جميعا. ورواية ا الحارث 
كما فى «إبطال الحيل»: (ص/١٥)‏ لابن بطة. 


a 


لا يقال في الظاهر : إنهم انتفعوا بالشحم› > فجملوه» وقصدوا بذلك 
اَن رول اة فلعَتّهم الله“ على ذلك نظرًا الت المقصود» فان 
التحريم لا يختلف مع جموده وذوبه. 


/٠١(‏ ولمن يجوز الجيل في باب الأيمان من هذا الضرب 
فنول كثيرة› يعلقون الحكم فيها بمجرّد اللفظ» من غير التفات إلى 
المقصود» فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواء» ولكن المنع هنا 
E‏ ا ولولا آن الله رحم هذه 
الأمة بآن نييها كلل از“ نّههم على ما لعنت به اليهود» وكان السابقون 
فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع» فاستقرت الشريعة بتحريم 
E e‏ والميتة 2 احير وال تلت ضرعا 

ق الشرطان لآهل الحيّل ما طوَق لھم في الاتفان ونحوهاء إذ 
البابان باب" واحد على مالا يخفى› وای فرق بين ما فعلت اليهود 
ون ا0 بريد را ا ت رچ ا E‏ 
فيقول: والله لا آخذ هذا فیبیع ٩‏ ذلك ويأخذ ثمته» أو يفصله 
قميصًا ثم يأخذه ويقول: ما آخحذث الثوب. 


ومما يبيّن أن فعْل أرباب الحيل مثل فعّل اليهود: 
3 # . م )۲( 
الوجا " ما روی ت 3 عن حاتم بن 


(۱) في الأصل و(م): e‏ 
(۲( ی الأصل و(م): ر اي وكذا ذ في الموضع بعده» وهو خطاً. 


ج 


غنم فتذاکرنا الطااء فقال : چ او مالك أ و رول انه 
ي يقول: «ليشربَنٌَ ناس من آمتي الخمر يُسَمّونها بغير اسمهاء 
عرف على رۆوسهم بالمعازف وال ات خسف اله 4 الارض 
ویجْعَل منهم القردة والخنازيرَ) . 

رواه ارمام اج واو داود وابن rey‏ ولم دد کر E‏ 
وأبو داود من عند «يَعْرّف» إلى آخره. 


ھل ی ا ارا 
حسّن» وله صل في «الصحيح» . 

لالاز قال هشام بن عمّار: ثنا صدقة بن خالد 
E es‏ 
غلم حدثني بو بو عامر - أو بو مالك - سّمع النبي َيه يقول : ل 
من متي أقواحٌ O Ga aS‏ 


(۱) اخرجه أحمد: »)۳٤١/١(‏ وأبو داود رقم (۳۹۸۸)». وابن ماجه رقم )1۰( 

وعیرهم. 
والحذيت ضصححه. اب ا ال وله واه كر انظر.: 
الباري»: .)٥٤/۱١(‏ 

0 رقم (۰ 004۹( . 

(۳) الأصل و(م) ال بمعجمتين» لكن رواية البخاري بالحاء المهملة المكسورة 
والراء الخفيفةء قال الحافظ في «الفتح» : (0۷/۱۰): «كڏذا هو في معظم 
الروايات من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وأغرب ابن 
ال فال ههد ال رى المع وال اناري هر بال 


ج 


تصحف . . .) اه. 


0 


ولينزلنٌ أقوامٌ إلى جنب عَم تروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة 
فيقولون : ارجع ل غدا» فيبيتهم الله ويضع العلم ویمسح آخرينَ 
قردة وخنازيرً إلى يوم القيامة) . 

اا رو الارن ا ا ر ا 
فلان کذا») فهو من الصحيح المشروط› وإنما لم يسنده ؟ ا 
کون تھ ا (۱٥۱/ب)‏ أو لا یذکر من سمعه منه» مع علمه 
باشتهار الحديث عن ذلك الرجل» أو لغير ذلك. وإذا قال: ر 
أو يُذكر» لم یکن من شرط کتابه» کی کول فر اجس 

(1)g.‏ : ۾ 

والخر ٠‏ _ بالخاء والزاي المعجمتين - نوع من الحرير» ر 

وقوله: «لينزل آقوامُ) يعني : من هؤلاء المستحلين» والمعنى : 
أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم آقوام إلى جنب جبل» فيواعدهم 
رجل إلى الغده فته الله - سبحانه - ليلا ويمسخ منهم آخرین. 

كما د ا فف آبی داود حث قال : ايمسخ 
منهم آخرين»» والحُسْف المذكور في هذا الحديث - والله أعلم - 
التبييت في الحديث الآخحر؛ لأنه الاتيان بالبأس بالليل» فهذا نص 


(1) اختصر البعل الكلام هناء فأوهم أن تفسير «الخز» هنا هو لرواية البخاري السابقة. 
وليس كذلك» ففي أصله - بيان الدليل - ساق شيخ الإسلام بعض ألفاظ حديث 
المعازف - غير رواية البخاري - ومنها لفظ أبي داود (رقم :)٤۰۳۹‏ «لیکونن من 
أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. . ٠.‏ الحديث. ثم شرح هذا اللفظ . . 

)۲( فے ابان البلا «الضيرة 


٤٦ 


رسول الله : أن هؤلاء المستحلين هذه المحارم کانوا متاأوّلین فیهاء 
a‏ ًن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر E‏ 
اخر» اا ااا اي رة 


وعلمة وديثه» حت قال e‏ 


دع الخمر ك ا ال فإنني رأيت آخاها قائمًا في مكانها 
فإلاً يكنْها أو تكة فلئّه أخوهاغذته آمُه بلبَانها 


صدف فما قال» فان الل 1ر[ إن 7 sS‏ فانه 
المحرم ونبوته» وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال ج الشحم 
بعد جمله» واا الحيتان بوم الا خد ب كما تقدم E‏ 


ورو ا ا باسناده عن الأوزاعي» عن النبي بل قال: 
«يأتي على الناس ل پا لرا بالبيع» - يعني العيّنة -. 


)١(‏ هو أبو السود الدؤلي «ديوانه»: (ص/۱۸۹). وانظر «إصلاح المنطق»: 
(ص/ ۲۹۷)» و«أدب الكاتب»: (ص/ .)٤١۷‏ 

(۲) هذا النص لا يوجد فى طبعات «إبطال الحيل» الثلاث» فلعل النسخة الأصلية 
فيها نقص› ا أخرى» أو سقط سهوا في الطباعة . وساقه شيخ الإسلام 
في «الإبطال»: ٠١‏ لبيان أنه ييه أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما أخبر 
عن استحلال الخمر باسم أخر»ء وذكر الحديث» كما هنا بدون إسناد. 


۷ 


الا او ا و a‏ أن مسا 
يث الع ونه من ٤‏ 
العينة إنما يُسمّيها بيعًا› eee‏ 


٠‏ یکم تا 8 r.‏ شلف رر ر 


ب و 
الفرج. ويّشبه أن يكون آراد ظهور نکاح المحلل واستحلال خلع 
اليمين ونحوه» والله أعلم. فإ الأمةَ لم يستحلّ أحدٌ منها الزنا 
الصريح”"» ولم يرد عل الزنا؛ لأن هذا لم يزل موجودًا. ثم لفظ 
الاستحلال يُشعر أنه فيمن اعتقد لشي حلالاً والواقع كذلك” . 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)٠١١/۲(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن»: (١/۹۸)ء‏ والبزار 

«الكشف»: رقم »)۱١۸۹(‏ والطبراني في «الکبیر»: (۲۲/ رقم .)٥۹۱‏ 
قال الهيثمي في «المجمع»: (75 ۹ : «زواة ابو يعلى .وال ران عن ' 

عبيدة وحده قال: قال رسول الله يي : إن أول دينكم بدأ نبوّة ورحمة» فذكر 
نحوه. ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة قالا: قال رسول الله ية فذكر 
نحو حدیث بي يعلى» وزاد: «يستحلون الحرير والفروج والخمور» وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ثقة ولكنه. مدلس» وبقية رجاله ثقات» اه. 

(۲) هذا في عصر الشيخ وما قبلهء أما في هذه العصور المتأخرة» فقد وقع ذلك 
جهارا نهار؟» فلا قوة إلا بالل!!. 

(۳) انظر شرح هذا الواقع في «الإبطال»: (ص/ .)٦۸ - ٦۷‏ 


۸ 


اا ف اال الج ات 000 ان لرا عا اسا 
الا مت به a e‏ 
واحدة» وأن ذلك تصديق قوله: «لتتبع سنن من كان 2 
وعلم أن أكثر اليل من هذا الجنسء > لاسيما مع قوله ياء 
ce E ECR‏ | محارم الو بادنی س 
والله الهادي إلى الحق. 
الوجه الحادي عشر: ما روى ابن عمر قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «إذا ظنَ الناس بالدينار ۾ والدرزهم» وتبايعوا بالعينة» 
6 أذنات البقر» وتركوا الجهاد في سبيل اله؛ آنزل الله بهم بلاءَ 
فلا يرفعه حتى يُراجعوا ديتهم» رواه الإمام أحمد في «المسند»“» 


وأو دا باستاد حسن . 


فاك اخم ا انود ین عافرء فا أو بكر عن الاغمش: 
عن عطاء بن ابي رباح› عن ابن عمر . 


وإسناد آبي داود صخيح إلى حبر بن ري٠‏ عن اباق آي 
عبدالرحمن الخراساني» ان عطاءَ الخراساني حدّئه أن نافعًا حدّثه 
0( 
عن ابن عمر . 


(1) الأصل: «الأ» وهو سهو. 

(۲( تقدم تخریجه ص/ ۳۸ . 

N © 

.)٤۸۲١ رقم‎ 660 /۸( )6( 

(TEY) رقم‎ )٥( 

(1) وانظر بقية كلام شيخ الإسلام على الحديث في الإبطال: ص/ -۷١‏ ۷۲. 


۹ 


E 2 

بي کن س e‏ السري بن سهل ٠»‏ فتبيّن 

قال أهل اللغة: العيْنة فى أصل اللغة لللف»› والسلف يعم 
مل اتن و الكرة وف الاب هاا هل اعا ارج 
وتعيّن إذا اشترى الشيءَ بنسيئة» كأنها مأخوذة من العين وهو المعَجّل . 

فال او اسحاق ال چان اا طن اعا مه 
الرجل إلى العين يعني : الذهب والورق› فيشتري ااه وا 
بالعين التي احتاجها. 

فالحديث يدل على أ من العِينة ما هو محرم وإلا لما 
انجلا ق اياعر ا ا الي 

وكذلك الأخذ بأذناب البقر» وهو على ما قيل: الدخول في 
رض الخراج بدلا عن أهل الذمة. 

وول ا “ قولّه: «ليأتيًّ على الناس زمانٌ يستحلون الربا 
بالبيع» يعني ن : العينة» فهذا شاهد رغاد يدا الخدذیت. 


متفه 


مشتفة من حاجه 


وعن آنر ST‏ - يعني بيع الحريرة -؟ 
فقال J‏ الله لا يدع هذا مما حرم الله e‏ رواه محمد بن 


عن ابن عمر قال. . . الحدیث» اخرجه الطبرانی فى «الکبیر»: رقم .)۱۳١۸۳(‏ 
وأبو نعيم في الخ ۴709 2 رهما 
(۲) (ص/۷٤).‏ 


e e 

وقوله: «هذا مما حرم الله» هو في حكم المرفوع . 

وعن ابن اش آنه سئل عن العينة؟ فقال: «إن الله لا خدع»» 
[وقال] «اتقوا هذه العينة دراهم ور متفاضلة بينهما حريرة») 


دق القاضي آبو يعلى وغیره» ومطين - أيضا - وأبو محمد النخشبي 
الحافظ . 


والاأثر المعروف عن آبي إسحاق السَيْعي عن امرآته آنها 
دخحلت على عائشة هي وأمٌ ولد زيد بن أرقم وامرأًة ائ قلت 
لها آَم ولد زيد: pip O EEE‏ 
وا و و : «أبلغي زيدًا أن قد 
أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. کین ما اسر ت و ا 
رت 


واا ا ا ا ق ی ا 


)١(‏ في «كتاب البيوع»» كما في الإبطال. 
(۲) زيادة لازمة» وبدونها يصبح الأثر مركبًا من أثرين. 
(۳) ظاهر هذا العزو أنه فى «المسند»» وقد عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية): 
.)١/5(‏ ولم أجده فيه» فلعله مما سقط من المطبوعة. 
والحديث آأخرجه الدارقطن: »)۳١١/۲(‏ والبيهقى فى «الكبرى»: 
«(TT |0)‏ وعیرهم . 
قال این عبدالهادي في (تنقيح التحقيق): (00۸/۲) عن إسناد أحمد: «هذا إسناد 
جيد» وإن كان الشافعى قال: لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك الدارقطنى» - 


0١ 


)۱( 


ورواه حرب ٠‏ من حديث إسرائيل . 


٣آ‎ 


فهذه أربعة أحاديث تبسن ن رسول الله يه حرم هذاء» ولولا 
e ee hr‏ 
محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام اچاد لاسما إن 
قصدت أن العمل يبطل بالرّدةء واستحلال مثل هذا کقر؛ لآنه من 
الرباء ولكن عَذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرّم» ولهذا آمرت 
يإبلاغە. 


وإن لم تكن قصدت هذاء فإنها قصدت أن هذا من الكبائر 
التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد» فتصير بمنزلة من عمل حسنه وسيئه 
بقدرها» فما أنه عمل شيئًاء ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد 
لم يكن مأثمّا» فضلاً عن أن يكون صغيرة» فضلاً عن آن يكون من 
الكبائر» فلما قطعت بذلك و[أمرَّتٌ با إبلاغه علم أنها علمت أن 
هذا لا يسوع فيه وما ذاك إلا عن علم» ولا فالاجتهاد لا 
بحرم الاجتهاد" . وكون العمل بطل الجهاد لا يُعْلم إلا بتوقيف 
من رسول الله » لا بعلم بالاجتهاد. 


ثم من هذه الأثار حجة أخرى»› وهو : 


قال في العالية: هي مجهولة لا يُحتج بهاء ففيه نظر» فقد خالفه غيره. . . 
وانظر : «نصب الراية»: »)۱١ ٠١/٤‏ و«الدر النقی)»: (۹/ ٣٣۰‏ 
بحاشية السنن الكبرى). ۰ 
)١(‏ أي: الكرماني» لعله في مسائل لأحمد. 
(۲) في هامش الأصل : «إذ ليس اجتهادها أولى من اجتهاده». 


0۲ 


الوجه الثاني عشر"“: وهو أن هذه“ الصحابة؛ عائشة واي 
عباس وأنس آفتوا بتحريم ذلك» وغلظوا فيه في أوقاتٍ مختلفةء 
ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة» بل ولا من التابعين رخص في 
ذلك» فتکون حجة راجحة» بل إجماعا على تحريم ذلك . 

ولا يقال : فزيد : بن أرقم قدت لأنه لم يقل : إن هذا حلال» بل 
يجوز آن یکون فعله جريا على العادة من غير تمل ولا نظر ولا اعتقاد. 


ا : أضعف العلم الرؤية. يعني أن يقال : رایت فلاا 
يفعلل كذا» OT ET‏ وقال إياس: لا تنظر إلى عمل 
الفقيه» ولكن سَله يَصْدُقك» ولهذا لم يذكر عنه آنه أصرَ على ذلك 
بعد بلوغه إنكار عائشة 


وقد يفعل e‏ ء مع ذهوله عنه فاذا نه انتب 
واا ذلك لم جل نة أعتقاد حل إلى زيد - رضي الله 
عنه -. وفى تلاوة عائشة عليها: ۶ کمن ج مویق ن ری نکن کل ا 
سلب 4 [البقرة/ [vo‏ دل غا أن الإنكار لأجل الاستحلال لا 
لأجل جهل الأجلء فإن هذه الاية إنما هي في التائب من الرباء 
وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسّل إلى الثاني 
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره. 


)۱( كذا في الأصل و(م)ء وفی «الإبطال»: (ص/٦۷)‏ لم ا هذا وجها 8 
بل هو تابع للوجه الحادي عشر . 
() كذا في الأصل و(م). وفي «بيان الدليل»: «هؤلاء». 


(۳) أي: الفعل. 
o‏ 


وأما إذا باع السلعة لغير البائع الأول بيعا بتاتا"“» فهي مسألة 
)/٠٠۳(‏ التورأق؛ لن مقصوده الورق» وكان عمر بن عبدالعزيز 
که وا ارق ا راء راان ن مار ب حص 
فىه » وعن الإ مام آخیل في ذلك روایتان › وا في روايهة الكراهة 
إلى آنه مضطة. 


ولعل قوله [#]: «إتما الرّبا فى النسيعة»" إشارة إلى هذا 
ونحوه»› وهو کما تقال : إنما العالم ريد» و. 5 Eee‏ دو 
الفقار» يعنى: أنه هو الكامل فى بابه. 


وروی عن ابن عباس آنه قال : «إذا استقمت بنقد فبعت بنقد 
ف اس واا ا ت ف اة فا حير ف ا وري 


: €3 
بورف» رواه سعید وعیره . 


ض۷ 


وهذا المورقين , فان الرجل ياتيه فیقول: آرید آلف 


N OTT‏ وهي لغة مكبة بمعتى التقوي 


(۱) کذا في الأصل و(م)» و«بيان الدليل» : «بانًا» . 

(۲) الآخبة : بالمد والتشديد» حبل مثل العروة التي تشد إليها الدابة» واستعير هنا 
لشدة شبه التورق بالربا. 

)۳( أخر جه البخاري رقم (۲۱۷۹)› ومسلم رقم )۱۹١(‏ من حديث أسامة 
زيد - رصي الله عنهما -. 

.)۲۳٣۹/۸( أخرجه عبدالرزاق:‎ )٤( 

.)*۱۷ /٥( : انظر: «الصحاح»‎ )٥( 


0 


فإذا تأملَ اللبيبُ هذه الأحاديث علم أن الاعتبار بحقيقة 
العقود ومقاصدها ال تول إليها والتى ورت بها » وان الاحتبال 
لا رقع به هذه الحقيقة» وهذا بين إن شاء الله تعالى . 


الوجه الثالث E‏ أن المقاصد والاعتقادات ا في 
التصوُفات والعادات» كما هى معتبرة فى العبادات والتقرّبات› 
فتجعلٌ الشىءَ حلالاً أو 2 NA‏ 
من وجه ا من وجه» كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة 


أو مسح » أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. 
ودلائل هذه القاعدة كثيرة: 


سے کے ص ر س ہے 


ر رو س ا ت ر س س ح 
منها قوله - سبحانه -: * ونموم حى ردهن ف ذلك إن آرادوا حًا 


: ا اا رە رو 
[البقرة/ ۲۲۸]» وقوله: *٭ ولا مهن ضرارا عدوا # [البقرة/ ٠1۲۳١١‏ 
فإنه نص في أن الرًّجعة إنما تثبت لمن قصّد الصلاح دون الضرار. 


ومنها: قوله - تعالی -: ٤لا‏ يلڪم أن ادوا مما ٤اتيشموهن‏ 
ًا . . .4 إلى قوله: ٭ إن حف آلا قا دود الہ فد جاح لما ف 
ادت بد إلى قوله : # إن طلقها فلا جاح لما أن باجعا إن ظا أن يميم 
دود الہ 4 [البقرة/ ۲۲۹ ۲۳۰]» فإنه دليل على أن الخلع المأذون 
فيه إذا خيف آلا يقيم الزوجان حدود الله . وأن النكاح الثاني إنما 


باح إن ظا أن قا حلود الله . 


)١(‏ «الإبطال»: (ص/ )۸٥‏ وهو هناك الوجه الثانى عشر» وسبق التنبيه على سبب 
لك 


ن۵ 0 


rl 


ومنهاً: قوله سیحانه _: # مر بعل وص تو وص ڄا أو دين عير 
مصسار 4 [الساء/ ١١]ء‏ فقدم على الميراث وصيَةَ من لم يضار 


وقد لعن رسول الله عاصر الخُمْر"» ومعلومٌ أنه إنما يعصر 


عنبًاء ولعن بائعهاء فتكون الأجرة على عصرها حرامًاء فتكون باطلة. 


وفي معناأه هه عن بح السلاح اة (۳/ ب)» وکذا 


كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تعينٌ على معصية إذا ظهر القَصد» 
ان اران يزول قصد المعصية» مثل بيع السلاح للكفار أو 
للبغاة» أو لقاطع الطريق» أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي 
الله فيه» ال كيز لك:. 


(۲) 


(۳) 


فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الحَمْر» ومعلوم أنه 


تتمة الكلام: «فاذا وصی ضرارا كان ذلك حرامًا» وکانٰ للورثة إبطاله»› وحرم 


على الموصى له أخذه بدون رضاهم» . 

اک ن ٤۰9/۸(‏ رقم »)٤۷۸۷‏ وأبو داود رقم »)۳٣۷٤(‏ وابن 
ماجه رقم (۳۳۸۰) وغیرهم من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه ابن السكن» وشيخ الإسلام في الأصل. 

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: /١(‏ ۳۲۷)ء والطبراني في «الكبير»: /١۸(‏ 
رقم «(YA‏ والعقيلي في «الضعفاء» : »)۱۳۹/٤(‏ وابن عدي في «الكامل» : 
(9/۲) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبداله اللقيطي عن أبي رجاء 
عن عمران بن حصين قال: فذكره» وفيه بحر السقاء» ضعَفه غير واحد. 
راع الحديت بالرقف. رة تمت الاه 0۹059 ركاف 


.)۱۳١ _ ۱۳١ /٥( و«الارواء»:‎ .)۰ /۳( 


0٦ 


إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلا إذا ظهر له أن المشترى 
والمستأجر يريد التوسّل بماله ونفعه إلى الحرام» فيدخل في قوله: 


م ع م چ 7 رھ کے م ا ر کے ع 2 رم ?وور ٤‏ 
# وتعاودوأ عل آل والقوى ولا تعاونوأعل الإر والْعدونِ# [المائدة/ ۲]. 

ومن لم يُراعي المقاصد في العقود» يلزمه ألا يلعن عاصر 
يتخذه خمرا لجواز 0 الاسم» ولعدم تاش القصد عنلده ت 


العقود» وقد صر حوا بذلك› فهدا ال 0 ل رول الله ڪا . 

دولك ھا روق ابن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن 
آبیه قال: قال رسول الله ية : «من حبس العنبَ ايام القطاف حتى 
پىبعه من يهو دی أو نصراني » او من يتخ ذه خمرا فقد تقځم النار 
على بصيرة»''. 


ومن و قوله ية: «صيْد البرٌ لكم حلال وآنتم حرم مالم 
تصيدوه أو صد لكم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه'". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»: (١/٤۲۹)ء‏ وابن حبان فى «المجروحين»: 
OD‏ 
قال ابو حاتم في «العلل»: (۳۸۹/۱): «هذا حديث كذب باطل». 
7 کر ج اخ ۳ رقم .)۱٤۸۹٩٤‏ وآبو داود رقم .)۱۸١١(‏ والنسائي : 
«(AY /0)‏ والترمذي رقم )۸٤١(‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 
وفي سماع المطلب بن عبدالله راوي الحديث عن جابر كلام قال الترمذي: 
لا نعرف له سماعا عن جابر» وقال الشافعى: هذا أحسن حديث فى هذا 
اا a‏ ۰ 


0¥ 


وكذلك حدیث الصعب ب و فلما حرم الصيد عل 
مده المخرم ولا عد عدم شي شرم a‏ 
تحريم ا اتی تباح بدون القصد» وإذا كان هذا في الأفعال 
الحسَيّة ؛ ففى الأقوال والعقود أولى . 

فعلم آن من حرم الله عليه امرآته بعد الطلاق» وأباحها له إذا 
تزوجت بغيره» فهو بمنزلة من حرم الله عليه الصيد» وأحله له إذا 
ذبحه غيره» فإذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى 
اا ا إذا قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للمُخرم» فإ 

ET ET‏ : ما روي عنه يه آنه قال: «من تزوّج 
أفراة بصداق ينوي ن ا الها فهو زان . . ومن ادان ديثا ينوي 
الل ا د وار ا 
يدي العوّض . رواه أبو حفص العكبري . 

يۇ يذه : ما روی الا (من ار آموال (06\/ (Î‏ الناس 
رل آداءَّها أدّاها الله عله ومن اخدةا یرید إتلافها اا اللّه) . 


(1) آخرجه البخاري رقم »)۱۸۲١(‏ ومسلم رقم (۱۱۹۳). 
(۲) آخرجه البخاري في «التاريخ الكبير“: (١/۸٥٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» رقم (۲۷۲). 
وهو حديث ضعيف. انظر «العلل المتناهية): (۲/ .)٦۲٤ ٦۲۳‏ 
)۳( رقم (TAY)‏ . 


0۸ 
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فهذه النصوص كلها تد على [أنً] المقاصد تير أحكام 
التصرٌفات من العقود وغيرها. 

من ذلك: آنه لو قضى عن غيره ديا أو أنفق عليه نفقةً واجبة 
ونحو ذلك› ينوي التبدع = لم يملك الرجوع» وإن لم فله 
الرجوع إن علم إذنه وفاقاء وبغير إذنه على خلاف فيه. 

ومن ذلك: أن الله حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويً 
بمثله على وجه البيع إلا آن يتقابضاء وجوزه على وجه القرض . 


وکذا لو باعه درهمًا بدرهمین کان ربا محرما» ولو باعه 
درهما بدرهم› ووهبه درهمًا هبة مطلقة لا 2 لها بالبيع ظاهرًاٍ 
ولا باطئًا كان ذلك جاترّا. فلولا اعتبار المقاصد لأمكن كل مرب 
إذا أراد بيع آلف بألف وخمس أن قرول نك الها ا 
ووهبتك خمس مئة» ولم يبق لتحريم الربا فائدة. 

ولا يجوز أن يظن أن الأحكام إنما اختلفت لاختلاف اللفظ» 
بل لما اختلفت المقاصد اختلفت الأسماء والأحكام» وإنما 
المقاصد حقاتق الأفعال وقوامهاء» ولإنما الأعمال بالنيات». 


ت 0 2 ) ۶« ت 
ويدل على ذلك عمود المكره واقواله» مثل : بیعه وفرضصه 
ورهنه» ونکاحه وطلاقه ور حعته» ویمينه ونذره» وشهادته وحکمه 


م 


واقراره وردته» وعیر ذلك من أقواله» فإن هذه کلها اة وة 
وأكثر ها مجمع علبهاء وقد و على بعضها القرآن» مثل قوله 


ا إل من أ كره ولب ممن بالإيمن € [النحل/ ١١٠]ء‏ 


ہے 


0۹ 


' 
مه o gm‏ ورل کے س 
وقوله: # إلا آن تََقَوأمِنَهم قله [آل عمران/ ۲۸]. 


والجديت غ لات عن الط والسان ويا ا وا 


و وقوله: «(لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق )° آئ: إكراه. 


فالمكره قد آتى باللفظ المقتضي للحكم» ولم يثبت الحكم 


في حقه؛ لعدم قصده وإرادته بذلك [اللفظ]ء فعلم أن نفس اللفظ 
ليس مقتضيًا للحكم اقتضاء الفعل أثره» فإنه لو قل أو غَصّب أو 
تلف او [البائع] مکرها» E‏ إن ذلك فاسل یخلاف 
فال كفل 


فكذلك المحتال لم يقصد الحكم [المقصود] بذلك اللفظ 


الل إأخال هه واا مد سے احره هن الول الى الا او 


)١(‏ هذا الحديث جاع معناه عن عدد من الصحاية ؛ ابن عباس »› وابن عمر › وعقة 


(۲) 


(۳) 


ابن عامر»› وا ذر» وبي الدرداء» وثوبان» واس بكرة. بألفاظ مختلفة › 
أقربها إلى لفظ المصتف: ما أخرجه ابن الجوزي فى «التحقیق»: (۲۹۳/۲). 
النبى كو قال : « إن الله عز وجل عفا لكم عن ثلاث. . . فذكره. 

داقو هذه الاخادت حدذدیث ان عباس رافظ : «إن الله تجاوز عن آمتي 
اللخطا: ...ا اخرجة ابن نبان #الإخسان 6)70 :والدارقط: 
)/ 1۷°(« والبيهقي : (۷/ )۳١١‏ وغيرهم . 

وانظر في الكلام على الحديث: «نصب الراية): »)٦٤/۲(‏ والمعتبر 
رقم »)۱١١(‏ و«موافقة الخُبر الخبر»: .)١٠١/١(‏ 
آخحرجه آحمد: (۲۷۱/7)» وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم »)۲۰٤٩(‏ 
والحاكم: c<(14A/۲)‏ وال )¥/ (oY‏ وعيرهم› ور صححه الحاكم. 
ے ااضل و(م): «الما»! والمثبت من «الإبطال». 


٭ 1 


التحليل الذي يتوسل به إلى رد المرآة» فالمكره والمحتال يشتركان 
في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمّه ولا باللفظ معناه» لكن المكره 
راهب قصده دفع الضررء فيُحمد على ذلك» والمحتال راغب 
قصده إبطال حى أو إثبات باطل» فيْذمٌ على ذلك. 


الوجه الرابع عشر : قوله ة: «من آخْدَتَ في رتا هذا ما 


اش منه فهو رڏ)» روأه البخاري ومشام ‏ : 

ولمسلم : «من عمل عَمَادً ليْسَ عليه أمرنا فهو رذ . 

وفي «صحيح مسلم»““ عن جابر أن رسول الله َي کان يقول 
فی e‏ «أما بعد» فإن أحسنَ الحديث كتاب الله» وخيرٌ الهدي 
هدي محمد (٤١٣۱/ب)»‏ وشو الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة» . 

وفي لفظ : «كان يخطب للناس فيحمد الله ويثني عليه بما 
هو آهله» ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن بُضلل فلا هادي 
له» خير الحديث کات الله » وخر الهدي هدي محمد وش 
الأمور محدثاتهاء وكلٌ محدثة بدعة» [و] رواه النسائي” بإسناد 


(1) «الإبطال»: (ص/۱۱۸). 

)۲( البخاري رقم c(T14V)‏ 2 رقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 

OTE «الصحييم)‎ (۳) 


.)۸٦۷( رقم‎ )٤( 
. ولیس فيه «وکل محدنة ردعة)‎ «(o0۹ _ 0۹۲ /۲( لمسلم أيضا:‎ (0) 
. (1۸% - ۸/۳ )( 


1١ 


صحيح» وزاد: «وكل بدعة في النار». 
وکان عمر وابن مسعو د ییخطبان بهذه اللخطبة» وکان یخطب 
بها رسول الله ڪي . 


» 4ھ » خ مه PE‏ ۾‫ ۱ 
وفى لفظ ابن مسعود: «إنكم ستخدثوٴن ویخدث لکم»" ٤‏ 


وفي حديث العرباض بن سارية قال: «وعَظنا رسول الله 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» قيل: يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: «أرصيكم بتقوى اف 
والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًاء فإنه من يَش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرًا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
اوی شیا با رر حو بارا رالام واا 
اللأمور» فإن كل محدثة بدعة» وك بدعة ضلالة». 


روأه الإمام اخود وأبو داود وابن ماحه TT‏ وقال : 
(حسن صحيح) . 
وفي لفظ : «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)۷۲/١(‏ والمروزي في «السنة» رقم »)۸١(‏ وهناد في 
«الزهد»: (۱/ ۳۸۷( ہسنِ صحیح . 
(۲) آخرجه أحمد: ۳٣۷/۲۸(‏ رقم ١٤۱۷۱)»ء‏ وأبو داود رقم »)٤٨۰۷(‏ والترمذي 
رقم (۲۹۷۸)» وابن ماجه رقم »)٤۳(‏ وغیرهم. 
والحديث صححه الترمذي ٠‏ وابن حبان «الإحسان»: »)۱۷۹/١(‏ والحاكم 
في «المستدرك): )۱۷٤/۱(‏ وغیرهم› وللحديث شواهد كثيرة. 


1۲ 


بعدي إلا هالك. . ٠.‏ وفيه: «عليكم بما عرفتم من سنتي»'. 


و اا ن أ روسل ال ا حر الا الور 
الد و اا لي وان أحدتَ في آمر اول 
Ng E a‏ 
بمضمونها» وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ومجانبة ما أحدث بعدهم كثيرة جد 

وإذا كان كذلك؛ فهذه الحيّل من الآمور المحدثة بلاشك ولا 
ر و البدع الطارئة. 


أما الافتاءٌ بها وتعليمُها للناس؛ فأول ما حدث في أواخر 
عصر التابی ١‏ بعد الخ الأولى بسلین کیره الجن فیا - وله 
اليل حيلة He‏ تة اصحاب e‏ الله » بل م 
e‏ وفی هذا E ANE‏ 


وما فعلها من بعض الجهال؛ فقد كان يصدر منه قليل في 
العصر الأولء ولك ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين› کما 
کانوا نکر ون عليهم الكذب» و وسائر المحرّمات . 
(۱) هذا لفظ أحمد رقم »)۱۷۱٤۲(‏ وابن ماجه )٤۳(‏ وغيرهما. 
(۲( تعبیر شيخ الإسلام: س آواخر عصر صغار a‏ 
(۳) الأصل: «واحد». 
(6) أي: في مسألتي العينة والتحليل» كما في «الإبطال»: (ص/١١٠).‏ 
)٥(‏ تحتمل في الأصل: «الزنا» وهو كذلك في نسخة في «الإبطال». 


1۳ 


الىد هن كر ها ما ودع ار ال فة ل 
آدنی علم بآثار السلف» وآيام الإسلام» وطبقات المفيّْن» يبَبّنْ ذلك : 


أ الكتب ال ش آحادیث رسول الله » وفتاوی الصحاية 
والتابعين» ليس فيها شىء من ذلك» ولو أفتوا بشىءِ من ذلك )/٠٠١(‏ 
لنقل کما تقل عیره» والدين صنفوا الحيل من المتاخرين حر صوا 
على آثر من ذلك یقتدون به» فلم یجدوا شيا من ذلك» وله الحمده إلا 
ما كي عن بعضهم من التعريض واللحن» وقولهم: إن في المعاريض 
TE TT‏ و«الكلامٌ أوسع من أن يكذب ظريف»'. 


ولس هدا من الیل آل قلا أها مخدنة فان المعارشضÊ‏ 
عا الاج ولال فى اللاب والاك بن الايم ان وى 
بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهر» كما فعل الخليل 
وکھا ول و پک ترق ا ا عر ال اه رجا 
E‏ ية للأجل الكافر الذي سأله: 
فمن آنت؟ قال تحن من ماءا ي الى غير ذلك د آم جات 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة : /٥(‏ ۲۸۲)» والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ ۲۹۷). 
والبيهقي : 0 عن غمران بن حضین د رضی الله عنه -. 

(۲) أخرجه ابن عدي: »)۳۲/٤(‏ والبيهقي في «الشعب»: )۲۳۲/٤(‏ من قول 
ابن سیرین . 

(۳) فيیما اخرجه البخاري رقم .)۳۳٥۸(‏ ومسلم رقم (۲۳۷۱) من حديث ابی | 
هريرة - رضي الله عنه -. 

.)۳۹۱۱( اخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

(9) ذکره ابن إسحاق في «السيرة»: (١/ق/١١٦).‏ 


1٤ 


وليس هذا من الأمور التي نحن فيهاء فإن أكثر ما في ذلك: آنه كتم 
عن المخاطب ما اراد معرفته» u,‏ حلاف ما في نفسه» مع آنه 
صادق فيما عناه. والمخاطب ظالم في تعر تع#ف“ ذلك اى 
بحيث إن جهله بذلك خير له من معرفته» وهذا فعل خير ومعروف 
مع نفسه ومع المخاطب» بخلاف الجيّل التي مضمونها الاحتيال 
على محرّم» إما بسبب لا بباح [به] قط» آو بباح [به] إذا قصد به 
مقصوده الأصلي» آو للاحتيال على مباح بسبب محرم» آو على 
محرّم بمحرّم» فهذا الذي قلنا: إنه لم يكن في أصحاب رسول الله 
من بُفتي بهاء بل [کان] من ينهى عنها" . 


وأما الدلالة على الطريق التي يال بها الحلالء والاحتيال 
ااا بر ام ای ری ی ا ی 4 اا م 

ي ج (FD rise 7 oo‏ 
لال : € الجمع بالدراهم م بتع بالدراهم جنًا) .٠‏ 


)١(‏ الأصل و(م): «تعريف» والمثبت من «الإبطال». 

(۲) في «لابطال»: «بل كانوا ينهون عنها»» والأصل و(م): کے 
فأصلحناه بما هو مثبت . 

(۳) لم أجد ما ذكره المصنف من قول النبي بيه لبلال - وإن كان الحافظ ابن 
حجر قد ذكر نحوه في «الفتح»: )۳٤١/۱۲(‏ في كتاب الحيل أما قصة بلال 
د ارجا متلر رقم 09۹6 وهو آل اء تين ٠‏ قال ل ورل ا 
: من ين هڏا»؟ فقال بلال: تمر کان عندنا رديء» فبعت . مته صاعین 
بصاع. . . فقال ڪيا : «أوَه اا ا ل وک ا اروت ان ری 
التمر فبعه ببيع اخر» ثم اشتر به». 


10 


فهذا يبيع بيعًا بتاتا مقصودا ويستوفي الثمن» ثم يشتري به ما 
حب من غير ذلك المشتري› فاما إن کان من ذلك ا 
فإنهم کرهوه» حيیث یکول کن مظنة أن لا a‏ البيع الأول» 
ورخص فيه من لم يعتبر ذلك. 


قال محمد بن سیرین: کانوا یکرهون للرجل أن بتاع من 
الرجل التراهم بالدنائير ثم يشترى مه بالدراهي دنا“ 


والبيع طريق مشروع لحصول اللاك فاه واا حك 
يبقى للبائع فيه علاقة› فإذا سلك وقصد به ذلك» فهو جائز» ولیس 
مما نحن فيه› فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي . 

وبالجملة؛ فقد نصبَ الشارعٌ إلى الأحكام أسبابًا تقَّصد 
لحصول تلك [الأحکام]") فمن دل عليها ومر بها من يقصد 
الحلال» ليقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا ول ي 
i a‏ تقدم E‏ ا الکتاب لما 


أما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو من حديث ا سعيد الخدري وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما -. 
خر جه البخاري رقم (۲۲۰۱)»› ومسلم رقم .)۱١۹۲(‏ 
(1) الأصل و(م): «يبتاع»» والمثبت من «الإبطال». 
(۲) انظر : «مصنف عبدالرزاق): (۱۲۹/۸). 
)۳( الأصل و(م): «الأأسباب» والتصويب من ال بطال» . 
€3 (ص/ ۲۷) . 


11 


حصول الشيءٍ الطريق الذي شرع لتحصيله» دون مالم يَقصد الشارع 

فشت أن ذلك (9 a‏ اغ الحيل - لم کک عن أحد 
من الصحابة» بل حكي النهي عنهاء فعُلم اجتماعهم على إنكارها 
وتحريمها» وهذا آبلغ في كونها بدعة محدثه» قإن أقبح البدع ما 
wT eT‏ وما زال الا يندمول ویتمنول 
المراجعة» والرسول نصح الاس لمته» وكذلك أصحابه» فلو کان 
التحليل يُجلّها لأوشك أن يدوا عليه - ولو واحدًا - فإن الدواعي إذا 
توفرت على طلب فعل مباح» فلاب أن يوجد» فلّما لم يُنقل ذلك» 
بل تقل الزجر عنه» عَلم أنه لا سبيل إليه ألبتة. 


وهله امراًة رفاعة جاءت إلى رسول الله لله بعد أن ترو جت 
عبدالرحمن بن الرّبير وطلقها قبل الدخول» وجعلت تختلف إليه 
وإلى خليفتيه - رضي الله عنهما- تتملّى مراجعة رفاعة» وهم 
يزجرونها عن ذلك وکانها کرهت آن تتزوَّج غیرّه فلا بُطلقهاء 
فلو كان التحليل ممكنا لكان نصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج 
ال فإنها لم تعدم من يبيت عندها ليلة ويُعطى شيا! ! . 


فمن لم تَسَعّْه السنة حتى تعدّى إلى اللف واط ااا 


(۱) آخرج قصتها البخاري رقم »)٥۲٠٦١(‏ ومسلم رقم .)۱٤۳۳(‏ 


1۷ 


مالم يُطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي لاإطلاق؛ فقد جاء 
بشريعة ثانية» ولم يكن متبعا للرسول» ومَرَّق من الدين» فلينظر 
امرۇ ين يضع قدمه!. 

وكذلك نعلمٌ أن التجارة كانت في القوم فاشية» والربح 
مطلوب بكل طريق» فلو كانت هذه المعاملات جائزة لأوشك أن 
يفتوا بها» وكذلك الاختلاع”"“ لحل اليمين. 


وبالجملة؛ الأسباب المحوجة إلى هذه الحيل ما زالت 
موجودة» فلو كانت مشروعة لبه الصحابة عليهاء فلا لم يصدر 
منهم إلا الإنكار لجنسها عَلم قطعًا أنها ليست من الدين» وهذا 
قاطع لا خفاء به لمن نور الله قلبه» والله المستعان. 

ولما ظهر الإفتاء بهذه الحيّل في أواخر عصر التابعين» آنكر 
ذلك علماء ذلك الزمان» مثل: يوب السّختيانى» وحماد بن زيده 
ومالك بن آنس» وسفيان بن عيينة» ويزيك ين ماروا وعبدالرحمن 
بن مهدي» وعبدالله بن المبارك» والفضيل» وشريك. والقاسم بن 
مَعْن» وحفص بن غياث . 

وتکلہ ذلك العصرء مثل: أيوب» وابن عوأن» والقاسم 
ان مخيمرة» والسفيانين» والحمادين› والأوزاعي› o‏ من شاء 


)۱( ذا في االأصل و(م)» وفي «الإبطال»: «الاحتيال» . 
)۲( وهؤلاء الثلاثة قضاة الكوفة. 
(۳) من (م) و«البطال». 


1۸ 


یکلام غلیظ > لا تقال مثله إلا عند ظهور بدعة لا ترف 


ومعلوم أن هؤلاء وأمثالهم سرج الإسلام» ومصابيح الهدىء 
وأعلام الدين» وأعلم أهل وقتهم» وأعُرّف ممن بعدهم بالسنة 
الماضية» وأفقّه في الدين› وأورع في المَنطق. وقد كانوا يصفون 
من كان يُفتي بذلك: بأنه قَلّب الاين ظهرًا لبطن» ويترك الإسلام 
أرق من الثوب 1/٠١١‏ السّابري”" وينقض الإسلام عزوة عروةء 
إلى أمثال ذلك. 

زد دک فو ی اعا الا :د مرا أرادت أن تختلع 
من ا 0 ا ت E‏ ا 
r‏ ذلك لغبداله نن المبارك» وقي اله :إن هذا فى «كتاب البل»» 
فقال : E‏ ی و 
کافر» ومن حمله من کور إلى کورة فهو کافر» ومن کان عنده 
ورضي به فهو کافر. 


رال اشخان ن رفوه ف مادا بن عدالك :ن 


(1) الأصل و(م): «السابوري». 
(۲) هو: أحمد بن زهير بن مروان» كما في أصله. وانظر: تاريخ بغداد»: 
KETA‏ 
(۳) الأصل: «قال»» و(م): «فقال» والمثبت من «الإبطال» . 
)٤(‏ «الإبطال» و(م): «(شقيق» وهو طا 
U E‏ 


1۹ 


ابن المبارك فال في قصة ست بي دح حیث ا بالارتداد» 
وذلك في أيام غسان ٤‏ فغفضب اين الارك وقال : ا 
الإسلام» ومن بهذا فهو کافر» ما آری الشيطان کان يخسن 
a.‏ حتی جاء هو لاء فافادها منهم ۰ أو کان يُخسنها ولم يجد من 
یمضيھا فیهم حتی جاء هؤلاء. 

وقال التضر بن شيل في «کتاب الحيل» ثلاث مئه وعشرون 
انون سا ا 0 

وقال شريیك فی «(کتاب الحيل»: من یخادع الله ييخدعه . 

وقال حفص بن غیاث : ی ان کب غل 2 کب الور 
يعني : كتاب الجيل. 

وقال حماد بن رید : [ نه خت یوب E‏ وَیْلھہ من 
ييخدعون؟! . 

وقال يزيد بن هارون: لقد أفتى أصحابة الجِيّل بشيءِ لو 
أفتى به اليهود والنصاری كان قبيخًا. 

وعن عبدالخالق بن منصور قال: سمعت أحمد بن حنبل 

قبل المئتين» ترجمته في «تهذيب التهذيب): »)١١١/٤(‏ و«تاريخ الإسلام): 

(وفیات ۱۹۱ ۰۲۰۰ ص/۱۸۹). 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)» و«الإبطال»: «أبي غسان». 


(۲) آخرجه الخطیب فی «تاریخه»: .)٤۲۷/۱۳(‏ 
(۳) زيادة من «الإبطال» . 


V۷ ۰ 


۶2 
يقول :من کان «کتاب الحيل» في بيته يُفتي به؛ فهو کافر ہما آنزل 
على محمد . رواه ات عبدالله ا والقاضى ات يعلى . 


وكلام الأئمة في ذلك كثير جدًا لا يمكن ضبطه» ولا يسع 
هذا الموضع إيراد عشره. 


وقال رجل للفضيل : إني إستفتَيّت رجلا في يمين› فقال: إن 
ص رە 4 ت ٍ ی ر ۳ 
ا ا ف ا طا رلك ق ور اسان 


وإنما اشتدّ نكي هؤلاء الأئمة فى «كتاب الحيل»؛ لأن فيه 
الال على ار صر رففان اة ل الي واا 
الشفعة» وحل الرٌّباء وإسقاط الكمًارات في الصيام والإحرام والأَيْمان» 
وحل السفاح» وفسخ العقود» وفيه الكذب وشهادة الزور» وإبطال 
الحقوق» وغير ذلك› i‏ الردة لمن أرادت فراق زوجهاء» وهذه 
ي الي اء ار 


فلا يجوز نسبة شيء من ذلك إلى أحد الأئمة» ومن تسب 


و إليهم > فهو مخطىء ء في ذلك» جاهل ll‏ الفقهاء» وإن 
كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضه”“ . 


(۱) ذګره ابن بې يعلى في «الطبقات»: )٠٠١/۲(‏ في ترجمة عبدالخالق بن منصور. 
)۲( فيل «مناقب الإمام أحمد» كما في «الإبطال». 
)۳( واا ان رطة في «کتاتب الحيل» رقم (70). 


. وإنظر بقية الكلام في ۳بطال»: (ص/ ۱۳۰) فهو مهم‎ )٤( 


۷١ 


وقد أنَسَّب إلى بعض الأئمة قوم يخالفونهم في الأصول؛ 
مثل المعتزلة والجهمية وأرباب البدع» فلع ذلك إنما حصل منهم» 
وإنما ذكرنا مثل هذا الكلا E ET‏ لما فيه من شبهه 
بالغيبة”"» ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن به على ما عِيْبَ 
على بعض ١١٠/ب)‏ المفتين من الدخول في الحيّلء وليعلم آنها 


محدئةه وبدعة» ا ا لمن اجتهد فأخطاً. 


حتى ذهب“ هذا الداء إلى كثير من فقهاء الطوائف» حتى إن 
بعض آتباع ٠‏ أحمد بن حنبل مع آنه كان من آبعد الناس عن 
هذه e e‏ بها e‏ بم ي اا طائفة 
بعضهم جواز 0 ال وصحَة نکا۔ السا بعص 
الحيل الربوية. 


ركر ولك فى التن إلى التائ درضى اله عة 
وتوسّع بعض أصحاب أبي حنيفة فيها توسَّعًا تد أصول أبي حنيفة 
على خلافه. وبعض الاأئمة من أصحاب مالك تزلزل فيها» حتى 
رآى أن القياسَ جواز بعضهاء وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة 
آنها حلال» وآنها من دين الله!!. 


)۱( آي الكلام المتقدم في فيمن أفتى بالحيل . 

(۲) فى «الإبطال»: «لما يشبه الغيبة». 

. لايغفر)‎ u (۳) 

. کذا في الأصل و(م)» وفي لإبطال»: «دب‎ )٤( 


V۲ 


ومن شرح الله صدره للإسلام يكرهها وينفر قلبه منها» والمفتي 
بغير علم يقول: هي حلال» وهذا جائز» وهذا لا بس به!! وهو 
مُخطىء فى هذه الأقوال باتفاق العلماءء فإن أقلَّ درجات أكثرها 
الكراهة» وف اتفاقهم على كراهة التحليل. 

ومنشاً هذه الحيّل وأصلها من اليهود» فلهذا تجد الغاوي من 
المتففَّهة متشبهًا بهم وضار غل الحل ت الال وال 
لماه“ بالیهود في بعض الخلاق» ثم قد استطار شرر هذه 
الحيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدر: وضارت مرون وره 
ع رمن ا رت اور اد رة 

وقلا رى دين بعض الناس أحدتث حيلةء وأكثرها مما أجمع 
على تحريمها» مثل تلقين بعض الشروطيين لمن يريد أن يملك ابنه 
أو غيره أن يقر بذلك إقرار) أو يجعله بيعًا"» وهذا حرام بالإجماع» 
فإنه كذب يضر الورئة. و ا إن بعض المتورعين من الشهود 
بی 2 کرای یھ کے کا OA ETE‏ 
SS Ta‏ 
رسول الله اة آكل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه . 


ومثل ما أحدت بعض الحكام الدعوى المزوّرة» وأول من 


. «الإبطال» : «لمشاركتهم»‎ )١( 

(۲) ويشهد على نفسه بقبض الثمن . 

(۳) انظر الكلام الذي قبله في «الإبطال»: (ص/١١٠).‏ 

)£( أخرجه مسلم رقم )۱٥۹۸(‏ من حديث جابر - رضي الله عنه -. 


AJ 


أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة» فيقولون: حكم بكذا 
بمحضر من خصمين» مع القطع أن الحاضرين لم يكونوا خصمَين» 
فان الخصم المدعى عليه من إذا سكت لم يترك» وذاك الحاضر لو 
کے ا آتّر وادعی على رجل آخر غیره» فإنما (۱۹۷/) 
E‏ لإ لك ف أو: لا أعلم صحة 
دعواك» أو يثبت ما ادعاه» فتكون صورته صورة الخصم وليس 
هو بخصم › وكذلك الاخر الذي يدعی آل إلى آمثال ذلك من 
الكذبوالاظا الذي لا يجوز في دين الله تعالى . 

ومن البدع”" الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسه» 
فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يقفه عليه 
ویشهدون عليه ویحکمون بصحته» ولا ستريب مسلم آن هذا 
حرام» فإن الإاقرار هو شهادة ا على نفسه» فکیف ل 
شهادة الزور؟! . 


رلا ار كه لغيره» ثم به ذلك عليه» ولاشك 
آن هذا قبح باطل» > فإن حد التمليك أن يرضى المُمّلك بنقل الملك 
ال اك > بحیث يتصرف فيه بما يجب وهذا قد علم الله 
e LS e‏ 
غير الوقف على الوجه الذي تواطاً عليه ا واه رظ أن 


)١(‏ «الإبطال»: «لو لم جب لادعى». 
(۲) «أو یثبت ما ادعاه» ليست فى «الإبطال». 
(۳) «الابطال» : «الحيل» . 


V٤ 


سه اه وها لك اعت ول فر غ دك لوم 
غادرا› فیتکلّم نالتملك استهزاء وتلاعبًا بآیات الله و حدوده» وقد 
کان له مندوحة بأن يقلد من یری وففّه على نفسه" أو يقفه على 


3 


e 


N 


غيره ويستشني المنفعة مدة e‏ فإن تقليد بعض الأئمة خير من 
الكذب والخداع والزور. 


أ 

فان قيل: هذه اليل مما احتلف فيها العلماء» فإذا قلد. الإئسان 
e SY ON ASG CSE o‏ 
الدليل يقتضي جوارهاء وقد شاع العمل بها عن جماعاتِ من 
الفقهاء» ويُعزى القول بها إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي - رضي 
e‏ 
على من بعتقمد أن الذين جو زوا ا آفضل من عيرهم › فادا 0 
العاميّ أو الد و ما عى 2 انه 5 e‏ 
ده ا ر فلا إنکار» ر ان تقال : 
المسألة قطعيّة لا يسوغ فيها الاجتهاد» وهذا لا يمكن قوله؛ ار 


(۱) انظر «الإبطال»: (ص/۹٤۱).‏ 
(۲) انظر «الإبطال): (ص/۱۳۸). 
(۳) «فصل» ليست فى «الإبطال» . 


V0 


فيه طعنًا على الأئمة بمخالفتهم القواطع . 

تم قل يفضي ذلك ا الخروج عن الائتلاف والخروج آل 
الفرقة والاختلاف المنهي عنه» لاسما ممن يحمله هوی ديه او 
دنياه على ما هو أبلغ من ذلك» فتصيرٌ مسائل الفقه من باب الأهواءء 
وهذا E‏ « وقد علمتم أن السلف کانوا يختلفون في الفروع 
مع بقاء الألفة وصلاح (۱۷/ب) دات ان 

قلنا: نعوذ بالله - سبحانه - مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض 
الاأئَمدّه و انتقاص أحد متهم » و عدم المعرفة بمقاديرهم»› أو 
E‏ وتر a‏ الله آن نکون اک ٠‏ 
ون يكون نصيبتا من ذلك e eT‏ ولا 
قوة إلا باللّه . 

ولكن دين الإسلام إنما يتم بامرين : 

أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم وقدرهم» وترك کل 
ما يجرٌ إلى ثلبهم. 

وألا الوا 0 ما ر اه اساك رلا 
المسلمين وعامتهم»ء وإبانة ما آنزل الله من البينات والهدى»› ولا 
منافات إن [شاءَ] ا ا ا 2 صدره» 
وإنمايضيق عن ذلك احد رجلين؛ رجل جاهل بمقاديرهم ٠‏ أو رجل 


(۱)( ومعاذيرهم . 


۷٦ 


جاهل بالشريعة وأصول الأحكام» وهذا المقصود يتلخص بوجوه: 
أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَم صالح 
0 حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا»ء قد کون منه 
افر وال هو فيها معذور بل مأجور» ولا يجوز أن يبع فيهاء 
مع بقاء مکانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: 
ےآ وا ا ای فال ل اش ا وای دت 
اکن د وکات این مرن ا فال لی ا 
بني إن أخذت بشرٌّ ما في الحسن وبشرٌ ما في ابن سيرينء اجتمع 
فيك الشوٌ كله. 

وهذا أمر متفق عليه فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من 
السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها 
السنة» وهذا باب واسع لا يُحصى» مع أن ذلك لا يغض من 
أقدارهم» ولا يسو اتباعهم فيهاء كما قال - سبحانه -: # فان نرعن 


ا ر 


ف سىء فردوه لی آله رسو [الساء/ _.]٥۹‏ 
قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من 
خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويرك إلا النبي كلو . 
وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل للسنن الكبرى»: (ص/ »)٠٠۷١۷‏ وابن عبدالبر في 
«الجامع»: (۲/ )٩۹۲١‏ عن مجاهد» وآخرجه ابن عبدالبر عن الحكم . 


VY 


فيك الش كله . 

قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف". 

وقد روي عن رسول الله ية : «إنّي لأخاف على أمَتي 
بعدي من أعمال ثلائة» قالوا: وما هي؟ قال: «أخاف عليهم من زل 

(TT), as 

العالم» ومن حکم جائر» ومن هوی متبع) 

وقال عمر: ثلاث يَهدمن الدين: زلَةَ عالم» وجدال منافق 
ار ) 

وقال أبو الدرداء: إل مما أخشى عليكم: زلة العالمء وجدال 
المنافق بالقرآن» . 

وکان معاذ بن جبل يقول في خطبته کل يوم: «هَلك المرتابون» 
إن وراءكم فنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه 
المؤمن والمنافق )16۸/ (Î‏ والمراًة والصبى والا د والا مر 
فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن» فما أظن أن يتبعوني 
حتى ابتدع لهم غيرّه» وإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالةء 


وإياكم E‏ الحكيم» فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم 


eG 


.)۳۲ /۳( أخرجه ابن عبدالبر : (۲/ 4۲۷)ء وانظر : «الحلية»:‎ )١( 

(۲( في «الجامع» : (4۷/۲). ) 

(۳) آخرجه البزار «الكشف»: .)٠٠١١/١(‏ والطبرانى فى «الكبير): »)١۱۷/١۷(‏ 
وابن عبدالبر في «الجامع): (4۷۸/۲)» وفيه: کثیر ا المزني ضعيف . 

.)۹۸۰ - ٩۷۹ /۲( اخرجه ابن عبدالبر:‎ )٤6( 

(0) أخرجه ابن عبدالبر: (۲/ ۹۸۰). 


V۸ 


کل الالء .ون المتافق. فد يقرل كلمة الجى. فوا الى 
عمن جاء به» فان على الحق نورا. ٠‏ 

قالوا: وكيف رَيْغة الحكيم؟ قال: هي كلمة ترُؤعكم وتنكرونهاء 
ماه وروا 2و تصدنکم عنه» فانه يوشك 
٤‏ يفي ء ون يراجع ا وأن العلم والاتياں مکاتھما ای ټوم 
القيامة» فمن ابتغاهما وجدهما» . 


وعن ابن عباس قال: «ويل للاتباع من عثرة العالم». قيل 
كيف؟ قال: «يقول العالم برآيه» ثم يجد من هو أعلمٌ برسول الله 
منه فيثك قوله ذلك» ثم يمضي الأتبا'. 

وكذا روي عن غير واحد من الصحابة» فهذه أثار مشهورة 
رواها ابن عبدالبر وغيره» فإذا كان قد حذرنا" زلة العالمء وأمرنا 
مع ذلك e‏ ا 
اذا لته قال ضحفة عن عض الأتة ان لا كا لين ادها 
بل يسكت عن ذكرها إن تيمَنَ صحتها وإلاً توقّف في قبولها. 


فما أكثر ما يُحكى عن الأئمة مالا حقيقة له› وكثير من المسائل 
i,‏ 2 الأتباع عن قأعدة متبوعه» مع أن ذلك الإمام لو رآی 


(1) آخرجه عبدالرزاق : ey‏ وا داود رقم )٤٦۱١(‏ مختصرًا» والحاكم: 
۰)0 وابن عبدالبر: (۲/ ۹۸۱) وغیرهم. 

(۲) أخرجه ابن حزم في «الإحكام»: »)٠١٦/۳(‏ والبيهقي في «المدخل»: 
»)٤٤٥ /1(‏ وابن عبدالبر: (۲/ .)۹۸٤‏ 

(۳) «الإبطال»: «فإذا كنا قد حذرنا. .» 


۷۹ 


انها تفضي إلى ذلك لما آلتزمها» a‏ وورعهم عل 
نهم لو رأوا هذه الحيل وما فضت إليه من التلاعب بالدين = لقطع 
بتحریمها من لا" يقطع به أوَلاً. 


الوجه الثاني : Co‏ 
ذلك من بعض قواعدهم› لو بلغهم ما جاء في ذلك عن رسول الله 
وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك يقَينًاء فإنهم كانوا في غاية الإنصاف» 
وكان أحدذهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة» وقد صرح 
بذلك غير واحد منهم» وإن كانوا مجمعين على ذلك. 

قال الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقال: إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط'. 

وهذا لسا حال الجماعة كلهم . 

الوجه الثالث : أن القول بتحريم الجيل قطعيٌ ليس من مسائل" 
الاجتهاد كما قد بيتاه» وبيتا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام 
غليظ يُخُرجها عن مسائل الاجتهاد. واتفاق السلف على أنها بدعة 
و ا اف ا و ار اا فا ل 
وهذا هو منصوص الامام أحمد بن حنبل وغيره» وحينئذ (۸١٠/ب)‏ 
فلا يجوز تقليدٌ من يفتي بها» ویجب نقض حکمه» ولا تجوز 


(1) «الإبطال»: «من لم». 


(۲) انظر «السير»: (١٠/١أ).‏ 
(۳) «الإبطال»: «مسالك». 


الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بهاء مع جواز ذلك في 
مسائل الاجتهاد» وقد نص أحمد على هذه المسائل فى مثل هذاء 
وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها. 

وهذا كما أن آعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليذهم في 
مسألة المتعة والصْرْف والنبيذ ونحوهاء بل عند فقهاء الحديث: أن 
من شرب النبي المختلف فيه خد وإن كان متأوّلاًء واختلفوا في رد 
شهادته؛ فردّها مالك دون الشافعي» وعن أحمد روايتان» مع أن 
الذين قالوا بالصرف والمتعة معهم سنّة صحيحة» لكن سنة المتعة 
منسوخة» وحديث الصرف يُمْسّره سائر الأحاديث» فكيف بالحيل 
التى لا أصل لها ألبتةء بل السنة والآثار تخالفها؟!. 

وقولهم : مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح» فإن 
الإنكار إما أن يتوجُه إلى القول بالحكم أو العمل. . 

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا قديمًا؛ 
وجب إنکاره اقا وإن لم کا ا فإنه کر بمعنی . بیان 
ضعفه عند من يقول: المصيْبُ واحد» وهم عامة السلف والفقهاء. 
آنکازہ ے ضا لحت درجات الإنکار» کما ذکرناه من حد شارب 
النبيذ» وكما ينمض حكم الحاكم إذا خالف سنةء وإن كان قد اتبع 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها 


A۱ 


مَسَاغ؛ لم يكر على من عمل بها مجتهدًا آو مقلداء وإنما دخل 
هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل 
الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. 


والصواب: أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب 
العمل به وجوبًا ظاهرًا» مثل حدیث صحیح لا معارض له من 
جنسه» فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد» فقد تيمنّا صحة كثير 
ف اا القولين» وليس فيه فيه طعن على أحد خالفها» مثل کون 
اش المتوفى عنها اعدتها وصح الحمل» وان الجماع المجرّد 
[عن إنزال] و E‏ وأن ریا الفضل والمتعة حرام» ولتد 
حرام» وأن السنة في الركوع الأخذ بالؤكب» وأن دية الأصابع 
سواء» وا بك السارفق تقطع في ثلائثة دراهم» وأن البائع أحق 
بسلعته إدا فلس المشتري› وأن المسلم 5 يقتل بالكافر »› ونحوه 
e‏ من المسح على الحْمَيْن . 
فمن بلغه ما فى هذا الباب من السنة التى لا معارض لهاء 
فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده» ويقول: إذا صح 
الحديث فلا تعبا (۹١٠/أ)‏ بقولى . 


ولو لم يكن في الباب أحاديث لَعَلم الموؤمن بالاضطرار أن 
)١(‏ کكذا في الأصل و(م) وانظر «إعلام الموقعين»: »)۲۸۸/٤(‏ وفي «الإبطال» : 
«(صححة أحد القولين» . 


(۲) كذا في الأصل و(م)» وهي في «الإبطال» في سياق المسائل التي تيقنا فيها 
صحة أحد القولين» ولفظه: «وأن المسح على الخفين حضرًا وسفرا». 


AY 


محمدا بيه لم يكن ممن يُعَلم هذه الحيل ويفتي بها ولا أصحابهء 
وآنها لا تليق بدين الله أصلا. 

الوجه الرابع : آنا لو فرَّضنا أن الحيل من مسائل الاجتهادء 
كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم» فإِنًا إنما بيا 
الأدلة الدالة على تحریمها» كما فى سائر مسائل الاجتهاد» فأما 
جواز تقليد من يخالف فيها a‏ الخلاف فيها» وغير ذلك 
فليس هذا موضع الكلام فيه» وليس الكلام في هذا مما يختص هذا 
الضرب من المسائل» ولا يحتاج على هذا التقدير أن يجاب عن 
السؤال» وحينئذ فمن وضح له الحق؛ وَجَبَ عليه اتباعه» ومن لم 
يضح له؛ فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل. 

الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيلً لم يصح القول 
بها عن أحلِ من الأئمة» ونسبوها إلى مذهب الشافعيّ وغيره» وهم 
مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدّعونه» يعرف ذلك من 
عرف نصوص الشافعي وغيره. 

فإن الشافعىَ ليس معروفا بأن يفعل الحيل ولا يدل عليهاء بل 
یکرھھا وینھی عنهاء» بعضها كراهة تحريم وبعضها تنزيه» وأكثر 
الحيل المضافة إلى مذهبه من تصوّف بعض المتأخرين من أصحابه» 
تلقَوْها عن المشرقيين . 


نعم ؟ الشافعي يجري العقود على ظاهرها من غير سؤال 
للعاقد عن مقصوده» كما يجري أمر من ظهرت زندقته على ظاهر 
الآمر إذا تاب» فيقبل توبتهء وكما يجري كنايات القذف وكنايات 


AY 


الطلاق ری ما ۴ الإ أنه من عير و بدلالة 
المواطاة»› فساده بما يقارنه ' من النيّات» على خلاف عنه فى 
أا آنه افر بالکڏذب والخداع» وبما لأ حقرقة له» وبىشىءِ 
بيقر أ باطلّه خلاف ظاهره» فما ینبغی آن یُحکی هذا عن مثل 
الشافعي› فإن هذا ليس هر 0 في کتبه» وإنما غایته أن يو جل فی 
فاعدة» وربما لو عَلمٌ أن هذه القاعدة تجو إلى ذلك لما قَعّد ها ولما 
يلها فمن رعاية حق الأئمة أن لا يُحكى هذا عنهم. 
ولا گان الاما ھان کے عن الکن وال 
والمكن المسائل المسهجة) مل :مسالة اليد والضرف والجغف 
ومحاش النساء = إذا حكيت لمن بُخاف أن يقلدَهم فيها أو ينتقصهہ 
ا ا E. # ( ٣‏ ۴ 
وفرْق بين أن آمر بشىءٍ وأفعله“» وبين أن أقبل من غيري 
ظاهرَه» قال الإمام ۳ عبدالله بن سالا بکر الاجرڙي 
عن الخلع الذي يُفتي به الناس -يعني: حل اليمين - فقال: سأآلت 


)۱( آي : فا شی 

(۲) ليست في «الإبطال» وهو أنسب. 

)۳( أي : اچد بن حنبل . 

)٤(‏ «الإبطال»: «أو أفعله». 

() في «إبطال الحيل»: (ص/ 1۹ - .)۷١‏ 


At 


آبا عبدالله الزبیري ۹٥۱/ب)‏ كما سألتنى» فقال: هذا لا أعرفه من 
قول الشافعي» ولا بلغني آن له في هذا قولاً معروقًا» ولا آرى من 
ید عی هذا عنه إلا سا 


- رصی الله نه ے. 


د ن 
)١(‏ عبارة شيخ الإسلام: «من قدماء أصحاب الشافعي». 
وهو: الزبير بن أحمد بن سليمان الرّبيري» نسبة إلى الزبير بن العوام 
- رضي الله عنه - من أئمة الشافعية» له تصانيف» توفي .)١١(‏ 
«تاریخ بخداد»: »)۷١۱/۸(‏ واطبقات الشافعية الکبری»: ۲۹٣١/۳(‏ - 
۷ ). 


Ao 


الوجه الخامس عشر”: وهو أن الحيل إنما تصذر من رجل 
کره فعْل ما أمر الله - سبحانه Jigen a b ac‏ 
تعالی: ٭ كلك باهر بتر کرھوا ما انر ا ag‏ 
وقال: $ وما تهر أن قبل مم د فته إل انمد ڪفروا بال 
ا 


وبرسول A‏ الات ولا فقوت اوشم کرهود4 


[التوبة/ .]٠١٤‏ 
EKE ۴ “ 6‏ 3 م 
وقال تعالى : فاا أنرلت سورة عتكمة وذكر فبا ألقتال رأت ألذن 


ف فلوموم رض بره N‏ ألمعّشْى َه ِن الوب اول له 0 
م رور lL‏ زر و 


طاعة وفول معروف # [محمد/ .]١١ ۲١‏ إلى غير ذلك من ا 
التي ذم الله فيها من كره أمر ربّه من الصلاة والزكاة والجهاد. 


8 س چ م ر م م وھ ص ایس ص 
ا المربين یکا ر الز س ءا : ااا الله ودروا ما بى من 

ی و ٍ s8‏ ك چ سر ٥‏ س یں سر 2ے سو عد 
الربوا إن کشر مُوَميِينً ي ا م تعلو ادنو بحر صن الله ورسولوء . . . # 


[البقرة/ ۲۷۸ - ۲۷۹]. 


فج ان لے ام الله E‏ صدر» 
ويجب آن يتين العبڈٌ أن اله لم يأمزه إلا بما فيه صلاحهء ولو 
إلا عا في فعله فساده» وان المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام 
العبدء والمنهى عنه بمنزلة الس الذي فيه هلاك البّدن. 


)١(‏ من أدلة تحريم الحيل» وقد تقدم الرابع عشر (ص/١٦١)ء‏ وانظر «الإبطال»: 
(ص/ )۱٥٦‏ . 


A٦1 


ومن تيقّن هذا لم تطبْ [نفشه]“ أن يحتال على 2 
SS e a‏ 
E‏ الحيّل من ضعف الإيمانء فلهذا كانت من 
النفاق» وصارت نفاقًا فى الشرائع» كما أن الفاق الأكبر نفاق في 
الف ۰ 


فإذا كانت الحيّل مستلزمة لكراهة آمر الله ونهيه» وذلك 
محرَّم بل نفاق» فحُكم المستلزم كذلك» فتكون الحيل محرمة بل 
نفاقا؛ لأنها تجر إلى كراهة الأمر والنهى اللذيّْن يحبهما الله 
ورسوله. 

ازج الافى فر ١د‏ ل عار ا ي ال 
لاا على زوجها حتی تنکح ا عیره» ت نم يفارقهاء لم 5 
مقصو ده وجود الحل للزوج الأول فاته لم بصب E‏ يفضي 
إليه غالبا ع و الحل ان اتنکح زوجا 2 ۳ ثم يمارقهاء 
والثاني قد يفارقها وقد لا بُفارقهاء فَعُلم أن الشارع تَقَّى الحلّ إما 
عقوبة على الطلاق أو امتحاتًا للعباد» أ لها اة - سبحانه » ولو 
کان مقصو ده وجوده إدا اراده ت لنصب له سببًا يفضي إليه 
غالا کما نصب البيع زلملك ادا آراده (]/۱٦۰(‏ لکت ولدلكڭ 


)١(‏ زيادة من (م)» وفي «الإبطال» : «لم يطلب (كذا وصوابه : يّطب» وإن کان ما 
أثبته فى نسخة) نفسًا. . » 

)۲( «الإبطال»: (ص/ ۱٥۷‏ » ۱۹۷). 

(۳) «الإبطال»: «شيئًا»» وكذا بعد أسطر. 


AY 


نب لحل المرآة بعك الطلقعن:إذا أراذه المكلف سيا غالا وهو 
تناكح الزوجَين» فإنهما إذا أراداه فعلاه» ولهذا قال: * ولا روه 
gre 7 1 2 E‏ ا 2 سے سے سے ب رو 

حن طهر [البقرة/ ۲۲۲] و ٭ لا قروا السلوه واس سکری حى تعلموا 


سر ےر ر سے 


ما تقولون# [النساء/ .]٤١‏ 


E ANG o CC 
الطقرة تلن ولك يب تر غالا ها سجاه اراد وة‎ 
الحلٌ ووجود قربان الصلاةء بخلاف قوله: * کا يل لم من بعد حى‎ 
r. يسر ذلك له» بل‎ 0 ۲۴١ تنکح روجا عير 4 الق‎ 
سبب لا یوجد غالبا ولا پتیسّر كلما آراده المكلف ولا فى الغالب»‎ 
لکن‎ e تج ارف مر فا وهذا» أعني: بين ما يقَصد‎ 
بشرط وجود غیره» وبين ما يقَصّد عدمه لکن بشرط آن لا يوجد‎ 
غیره.‎ 

فمثال الأول: [أسباب] حل المال والوطء واللحم» فإن ذلك 
حرام حتی توجد هلو السات وهي مقصودة الوجود؛ لأنها [من] 
ا لن 


ومال الثاني : أسباب حل العقوبات من القتل والجَلد والقطع» 
فإن الدماء والأبشار حرام حتى توجد الجنايات» وهي مقصودة 
العدم ؛ لان المصلحة عدمها. 


ومن الثاني : تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة» ونكاح 


)١(‏ فى «الأصل»: اله ر ا 


AA 


المحلّل ليس من القسم الأول؛ لأن السبب المبيح ليس منصوبًا 
لحصول الحل» أعني: حلها للأول» بل لحصول ما يتافيه» فلا 
کا ا کک آراده الات 


EE a ا‎ 

اثر زوال التکا وهذا لم يقصده الشارع احا وها انه عي 
زوال النكاح الثاني فلا تتفق إرادة الشارع NE,‏ 
الأمرين» إذ نكاحه إنما أراده للحل» والشارع انما آراد ثبوت الحل 
تبعًا للنكاح المتعقّب للطلاق» فلا يكون واحد منهما مرادا لهماء 
فيكون عبتا من جهة الشارع والعاقد» ومالا يُطابق إرادة الشارع غير 


وكذا الحْلْع لحل اليمين» فإن الخلع إنما جعله الشارع لأجل 
البينونة التى يحصل بها مقصود المرآة من الافتداء» وحل اليمين 
يقع تبعًا لحصول البينونة» فإذا خالّع امرآتّه ليفعل المحلوف عليه لم 
[يكن]“ قصدهما البينونةء بل حل اليمين» وحلها إنما جاء تبعًا 
فتصير البينونة لأجل حل اليمين» وحل اليمين لأجل البينونةء فلا 
بصير واحد منهما مقصودًا منهماء فلا بُشرع عقدٌ ليس مقصودًا في 
نفسه» ولا مقصودًا (١٦۱/ب)‏ لما هو مقصود في نفسه من الشارع 
العا قق خا ت 


وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع . 


. سقطت من «الأصل»»› وهي في (م) و«الإبطال»‎ )١( 


۸۹ 


واا فالمحلّل يقصد أن ينكح ليْطلق» وكذا المخالع يقصد 
أن يُخالع ليُراجع» والعقدٌ لا يُقَصّد به ضدّه ونقيضه» فإن الطلاقَ لا 
e‏ بالنكاح» كما أن البيع لا يُعْمّد للفسخ» والهبة لا تعقد 
لارجوع فبها قبط ولس لدان يحرم مفردا أو قارتًا لقصد فسخ 
الحج والتمتع بالعمرة» فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه» فإذا عقد 
العقد لأن يفسخهء كان المقصود هو عام العقد» فلا يكون العقد 


مقصو دا صا کون عتا 


ولا يقال : س ف ل ا 
لآن الخال إنها شت اذا ت الحقك : ثم آنفسخ»› ومقصود العقد 
حصول موجبه» ومقصود الفسخ زوال موجبه» فإذا لم يقصد ذلك 
فلا عقد فلا فسخ»› فلا يترتّب عليه تابعه» وهذا بن لمن تأمّله» 
ولهذا سمي هذا متلاعبًا مستهزءًا» ولهذا يظهر الفرق بين هذا وبين 
المقاصد الفرعيّة في النكاح» مثل من يقصد أن يزوج امرأة 
لمصاهرة أهلها أو لرَبّي آولادّه» فإن هذا لا يُنافي النكاح» بل 
يستدعي بقاءه ودوامَه» فإن الشيء بعل غلب فوائده» ا 
فوائد د کو ك اا ا و ا 
لهاء آما أن يفعَل لرفع حقيقته» ويوجد لمجرَّد أن تعدم؛ فهذا 
باطل. 


) فى «الإبطال): «يعقد». 


(۲) كذا في الأصل و(م) وبعض نسخ الإبطال» وفي الأخرى: «فوائده» و: 
(مفاسده) . 


۹۰ 


فإن قيل : لاشك أن قصد تراجعهما قصد صالح؛ لما فيه من 
المنفعه لهما ولولدهما. 


قيل: هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار» ومثل 

هذا هو الذي يحل الحرام ويُحرّم الحلالء وما جاء الشرع بإلغائه 
فاعتباره مراغمة 4 ا من عدم ملاحظة حكمته» أو عدم 
مقابلته بالرضی والتسليم"“» وهي في الحقيقة لا تكون مصال”" 
وإن ظلّها الظَان أنها مصالح» بل حكمة الله التي شرع قد عَلِمَها اله 
E Cs‏ حلاف ما رآه هذا القاصر» ولهذا كان 
الواجب طاعة الله ورسوله فيما ظهر لنا حسْنه وفيما لم يظهر» فإن 
ر الا وا لا رة طاع اله ورس ل 


ومن رای أن الشارع قد حرم هذه على مُطلّقها ثلانًا حتى 
تنكح زوجًا غيره» وعَلم أن النكاح الحسن لي وا ج 
هو نكاح الرغبة = عَم قطعًا أن الشارع لم يكن متشوفا إلى رد هذه 
E‏ ه لیس للخل فيه 
صلع » ولو کان هذا المعني مظلوتا له وندت اله كما ندب إلى 
الإصلاح بين )١/١١١(‏ الخصمين . وقد د وی عن الهو 
ما ترکٿ من شيءَ تقر بک إلى الجلّة إلا وقد حدثتكم به ولا من 
شيءِ بُباعدكم عن الّار إلا وقد حَدَثتكم به» تركتكم على الَيّضاءِ 


(۱( العبارة فى «الإبطال» : امصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم»› وموردها عدم 
(۲) فی «الأصل» و(م): ضا 


۹٩۱ 


ليها كنهارها لا يزيغ عنها بدي إلا هالك». 

وقد علم الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث»ء فهاا ندب إلى 
الغجلل وحض عليه! ولم زجر الرسول وخلفاؤه"“ عن ذلك؟ 
ولعنوا فاعله من غير استفناء نوع» ولا ندب إلى E‏ 
ولو کان مقصود الشارع رها لما حرّمها عليه؛ لأن الدفع آهون من 
الرفع. وما يحصل في ذلك من القرر قان الطل فى الى ا 
على نفسه» ‏ وما اڪ من e ET‏ 
کٹیر € [الشوری/ ۲۰]. 


صز" 
ومما ظن المحتالون آنه من الحيّل: سائر العقود الصحيحة؛ 
فقالوا: البيع احتيال على حصول الملك» والنكاح احتيال على 
حصول حل البضع› > وكذلك سائر تصرفات الخلق» فهو احتيال 
على طلب مصالحهم التي أحلَّها الله تعالى لهم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الرسالة» رقم (۲۸۹.ء »)٠١‏ والبيهقي في «الشعب»: 
(۲/ 1۷)» و«السثن الكبرى»: )۷٦/۷(‏ عن المطلب بن حتطب. 
وأخرجه عبدالرزاق: )۱۲١/۱۱(‏ عن معمر عن عمران عن صاحب له. 
وأخرجه هناد في «الزهد»: .)۲۸١/١(‏ والدارقطني في «العلل»: (١/۲۷۳)ء‏ 
والحاكم: »)٤/۲(‏ والبيهقي في «الشعب): (۲۹۹/۷) عن ابن مسعود. 
وانظر حاشية «الرسالة»: (ص/ )٠١١ - ٩۳‏ للشيخ أحمد شاكر فقد أطال 
في الكلام عليه» و(السلسلة الصحيحة») رقم (1A۰)‏ . 
(۲) «الأصل»: «وخلافه»!. ) 
(۳) ليست في «الإبطال»» وانظره: (ص/۱۹۷). 


۹۲ 


وقد قال النبيى ييه لعامله: «بع الجمْع بالدراهم ثم بتع 
E IS ۰‏ :0 به إلى العقد اا 

هذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عمَدّين» فهى أوكد مما 
د د ا ا E‏ 0 قصد أن 
یعطیه دراهم› فلم يمكن بعقد واحد» فعقد عقدين › بان باع السلعة 
ثم إبتاعها . 


والحواب عن هذا: أ ن تحصیيل المقاصد بالطرف المشروعة 
الا اس م جص ا ا ن ارول واي 
ق اللفظ» بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة 
والمقصود» الا فا الل بو الل عليه » وذلك أن البيع 
ممصو ده أن يجعل ملك الثمن للبائعء ويحصل ملك المبيع للمشتري› 
فيكون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه كسائر أملاكه» وذلك في 
الأمر العام إنما يكون إذا قصد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها 
أو انفاقها أو التجارة فيها. 

فان کان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها وَسَْنفق مهاء فهي 
الررى وها لاف دراو 

فآما إذا كان مقصود ١١١/ب)‏ الرجل نمس الملك المباح 
(۱( تقدم تخریجه (ص/ .)٦٦ - ٦٥‏ 
(۲) (ص/٤٥).‏ 


۹۳ 


شرعه الله له» وآتى بالسبب حقيقة» وسواء حصل ذلك بعقد أو 
عقدين . مثل أن يكون بيده سلعة وهو يريد سلعة أخرى غيرها لا 
باع يسلعة لمائع شرضي أو عزفي أو غيره» فيع سلعته ليملك 
ثمنهاء› وتملك الثمن أمر مقصود مشروع»› ثم يبتاع التي يريدها. 


وهذه قضة اال - رصی الله E:‏ بحیبر سواء» فاه قصد 
بالبيع ملك الثمن» ثم ابتاع بالثمن جَنْْبًاء فلما كان بائعًا قَصَدَ ملك 
الل فة ثم لما كان مُبتاعًا قَصَدَ ملك السلعة حقيقة . 


فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه؛ فلا محذور فيه ألبتة» 
الأول من النقد والقبض ونحو ذلك. 


وآما إن ابتاع بالثمن من مُبتاعه من جنس ما باعه» اف أن 
لا يكون العقد الأول مقصودًا منهماء > بل قصدهما بيع السَلعة الأولى 
بالثانية» فيكون ربّاء ويظهر أثر ذلك بأنه لم یحرز الثم ولا نقده 
و ل فد ا لاك ن ب ع 
العقد الأول على أن يُعيد إليه الثمن ويأخذ الأخرى»ء وهذا تواطة 
منهما حينَ عَمَدِه على فلخه» فلم يكن العقد الأول مقصودًاء 
فوجوده کعدمه» فیکون" قد اتفقا على أن يبتاع بالتّمْر تَمْرّا أو ربما 
تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى ارلا ثم بعد ذلك 


)۱( انظر التعلىق رقم )¥( ص/ 1٥‏ . 
(۲) كذا في «الأصل» و(م). و«الإبطال»: «فيكونان». 


۹٤ 


يفعلا العقد بالدراهم صورة لا حقيقة. 


ا ۷ ا ن کین رای ای باس روت 
فإن هذا باط کما د تقدّم بيانه'“» ولو کان هذا مشروعًا لم یکن في 
تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان» وإتعاتب النفوس بلا فائدة» 
انه لا یشاءٌ شاء أن پبتاع ربوا بأکثر منه من جنسه إِلاً قال بك 
هذا بکذا» e‏ بهذا الثمن» فلا يعجر أخد عن 


حرّمه الله a‏ کله وشاهديه وکات" ر a‏ واوجَبَ 


ا = إلى أن بُنتحل جمیځه بآدنی سَعْي من غير كلفةٍ 
أصلاء اا هور اي عة رل ا ا و و 


أم يَستحسن مؤمن أن ينسب نبيًا من الأنبياء فضلاً عن سيد 
المرسلين» بل أن ينسب رب العالمين إلى [أن] يحرم" هذه 
المحرمات العظيمة ثم ببيحها بضرب من اللعب والهزل ١/٠١١‏ 
ا 


وجمَاع ذلك: ا ادا اشتری منه ربويًا ویرید ان يشتري منه 
بٿمنه من جنسه» فإما أن يتواطتا عليه لفظاء أو يكون العرف قد 


)۱( (ص/ ۸۷- ۰). 
(۲) انظر ما سبق (ص/ ۷۳). 
9 المت من «الابطال». وف «الأصل»: «إلى یحرم)» و(م) . iE‏ تحریم» . 


۹ ٥ 


جرى بذلك» أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما 
تقدم من عدم قصد العقد. وإن لم يَجر بينهما مواطأة» لكن قد عَلم 
الجرى ان البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لآن علمه بذلك 
يمنع من قصد الثمن من كل منهماء بل علمه بذلك ضرب من 
المواطأة العرفية. 


وإن كان [قصد] البائع الشرْيّ منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا 
قال الإمام أا لم يجز إلا أن يمضي ليشتري من غيره فلا یمکنه 


وكذلك كره مالك أن بتاع منه في الوقت آو بعد يوم أو 
يومين . قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس. 

والذي ذکره أحمد؛ لآنه متى قَصد الشرَى منه قد لا يحتاط 

في امن لخدم فده تمل بخلاف ما إذا راح ليشتري من غيره 
فلم یجد» فإنه يقع العقد الأول مقصودا بلا خلل من عدم النقد 
والوزن وغيره» فيجوز. 

ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم. 
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة ومواطاة؛ 
لم يحرم» وفد اوماً إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشتری 


)١(‏ نص رواية الإمام: «لو باع رجل من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبًا فلا يستقيم» 
فیجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبا» اه. 


۹٦ 


من رجل ذهبًا ثم باعه منه؟ قال : يبيعه من غيره عجب إلى . 

وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في روان خر وقد 
تقدم'“ عن ابن سیرین آنه قال: کان یکره للرجل آن يبتاع من 
الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير» وهذا إخبار 
عن الصحابة» فإن ابن سيرين من أكابر التابعين. ٠‏ 

وهذه المسألة عكس مسألة العيْنة؛ لأآنه قد عاد الثمن إلى 
المشتري» وفي العيْنة قد عاد المبيع إلى البائع. 

ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما 
جعل وصلة إلى الرباء فلا ريب في تحريمه» وكلام أحمد وغيره 
في ذلك کثیر» وصرَّح به القاضي في مسألة الح وان کان انو 
الخطاب قد جعل في صحته وجهين» فإن الأول هو الصواب. 

ولهذه المسائل ماح آخر عند أبي حنيفة وأصحابه وهو: کون 
الثمن إذا لم يُستوف لم يتم العقد الأول» فيصير الثاني مبنيًا عليه 
وهو خارج عن قاعدة الحيّل والذرائع› فصار لها ثلاثة مآخحذ. 

Leo‏ اعتبر 
فيها المآخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد العقد الأول» وإن كان 
قد قصده حقيقة فهو صحيح» لكن مادام الثمن في ذمة المشتري لم 
يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه» ولا بتاع منه بالئمن 
ربوا لا یباع بالأول (۲٦۱/ب)‏ نساءًء لأن أحكام [العقد] الأول ٠‏ 


.)٦٦/ص(‎ )۱( 


۹۷ 


تستوفى إلا بالتقابض» فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى 
الرباء وإن تقابضا وكان العقد مقصودا فله أن يشتري منه كما 
ی ره 

وما قوله ميه لبلال: «بع الجمْع بالدراهم د نم بتع بالدراهم 
نيبا“ فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست 
مقصودة لوجوه: 

أحدها: آنه أمره آن يبيع سلعته الأولى» ثم يبتاع بشمنها سلعة 
آخری»› ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح › ون نقول : 
كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك» لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة 
على آن ظاهرها - وإن کان بيعًا - فإنها ربا» وهي بيع فاسد» ومثل 
هذا لا يدخل في الحدیث حتى يثبت أنه بيع صحيح»› فلا حجّة فيه 
على صحة صورة من صور النزاع ألبتة. 

والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيح»› 
E‏ 

الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة 
المطلقة ليس آمرًّا بشيءِ من قيودها؛ لأن الحقيقة ‏ مشتركة بين 


(۱) تقدم تخریجه (ص/ ٠ - ٦9‏ ) والتعلیق عليه. 

(۲) أي: «لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطا فيها على الاشتراء بالثمن من 
ال شيئًا ي اا ارتو بیع صحيح › وانما البيع الصحيح : 
الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعًا مقصودا بتاتاء لم يقصد به 
الشراء منه» انظر «الإبطال»: (ص/١٠۲).‏ 


۹۸ 


الأفرادء والقَدر المشترك ليس هو ما تم به كل واحد من الأفراد 
فر اکر ولا هو ما ا ل و کون الا ال اف 
بالمميز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» فيكون 
عامًا لها على سبيل البدل» فلا يقتضي العموم للافراد على سبيل 
الجمع» وهو المطلوب. فقوله: «بع هذا الثوب» لا يقتضي بيعه 
لزید ولا لعَّمرو» ولا بکذا» ولا بهذه السوق؛ لکن متى آتى 
بالمسكّى حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة 
وجود تلك القيود» وهذا لا خلاف فيه. 


فليس في الحديث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره» فلا 
يدل لفظه على شيءِ من ذلك بعينه» ولا على جميع ذلك»› مطابقة 
ولا اول اكه كمال دل عل س حلا ار وجك ول 
بثمن المثل أو عیره؟ لخروج هذه القيود عن مفهوم اللفظ › وإنما 
استفيد عدم اللإجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من 
العف الذي ثبت للبيع المطلق. 

رلك لس فة كلل غا اله عة من الي ولا شن 
عیره؟ لکن أنما فاد :ذلك من أدلة أخرى› فما اباحته الشريعة 

وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من 
المشتري حرامًا لنهى عنه» فإن مقصوده بل إنما كان بيان الطريق 
التي بها يحصل اشتراء التَمُر الجيّد لمن عنده رديء» ولم يتعرض 

۹۹ 


الجملةء أو لأن المخاطٰب يفهم البيع الصحيحء فلا يحتاج 
إلى بيان. فلا يختج بهذا الحديث على تفي شرط مخصوص› كما 
لا يحتج به على نفي سائر الشروط . 


الوجه الثالث: أن قوله: «بع ٠...‏ إنما يهم منه البيع 
المقصرد الخالي عن شرط يمنع کونه مقصودا» ودلیل ذلك : آنه لو 
قال: بعت هذاء أو بع هذاء لم يمهم منه بيع المكره» ولا بيع 
الهازل» وإنما يمهم البيع الذي قصد به نقل الملك» ولو قالوا: 
«فلان باع داره» لم يمهم منه" بيع لا حقيقة له» فلا تدخل هذه 
الصورة في لفظ البيع ؛ لانتفاء مسكًى البيع المطلق . 


: . کک ڪاله ۰ (Y).‏ 
الوجه الرابع : أنه ا ھی عن بيعتين ي لبعه » ومتی 


تواطئا على آن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه» فهو بيعتان في بيعة› 
فلا يکون داخلاً فى الحديث. 


زج الغاسي أنه لود اة ف الخد عة ا 
فهو مخصوص بصور لا تَعَدّ» فان كل بيع فاسد لا يدخل فيه» 


)١(‏ في «الإبطال»: (ص/۲۸ - طبعة المكتب الإسلامي) هنا زيادة «إلا وهي 
خطأء يُقسد معنى الكلام» وهي ليست في طبعة مکتبة لینه (ص/۲۹۱). 
(۲) أخرجه أحمد: (۲۰۳/۱۱ رقم »)٨٨۲۸‏ والنسائي: (۷/ .)۲۹١‏ والدارقطني : 
وال 07 شر طرق فن عرو جن شیب عن آنه 
ی جلو عدا ن عرو ی الاھ ب رضي آل عا 
وهو حديث صحيح بشواهده» وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن 
مسعود - رضي الله عنهم -. 


\ 


فتضعف دلالته. وتخص منه هذه الصورة - أيضا- بما ذكرناه من 
الأدلة التي هي نصوص في بطلان اليل وانظر قوله: «لعنٌ الله 
الا ولل ل ون عام لفظًا ومعتی لم پُخص منه شي 
ولم يعارضه نص آخرء فايهما آولى بالتخصيص ؛ هو آَم 0 
الجمع بالدراهم نم آبتع بھا جنًا»؟ مع أنه لن بعامٌ لفظا 
ES‏ 


(۱) انظر ما سیأتي (ص/۱۲۹- ۱۳۰). 


١۱ 


الوجه السابع عشر" : أن الحيّل مع آنها محدثة فإنها من باب 
الرأي» وإنما أحدثها من كان الغالبُ عليهم اتبا الرأي» فيد على 


وهذا مثل قوله ية : إن الله لا ينزع x‏ بعد أن 
ولكن بقبّضٍ العلماء» فيبقى اس جهّال ر فيفتون برأیهم 
فيضلُون ويْضلون» رواه البخاري” ٤‏ وهو مشهور في «الصحيحين» 
وغيرهماً. 


ا آحادیث آخر» مثل قوله : (ستفترق متي على ج 
وسبعین فرفة ؛ أعظمها فتنة الذين يقيسول الاهور برآیهم؛ لون 
الحرام ويُحَرّمون الحلال»“. وهذا مشهور عن نيم بن حماد» 


(۱) «لإبطال»: (ص/۲۰۹). 
(۲) رقم )۷۳٠۷(‏ بهذا اللفظ . 
(۳) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- البخاري تقدم 
ومسلم رقم .)۲٣۷۳(‏ 
(€( أخر جه البزار في «مسنده) E‏ )۸۸ رقم »)٩۰‏ 
وابن عدي : (۳/ »)٤۲۹‏ والحاكم ف في «المستدرك): (۳/ »)٥٤۷‏ وابن عبدالبر 
في «الجامع: )۱٠۰۳۸/۲(‏ وغيرهم من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -. 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا حدّث به إلا تُعيم بن حمادء ولم 
تابح عليه» اه. 
رها الحدیت مما أنکر هان ی بن جما TOT‏ 


۰۲ 


وروأه لم من إالثقات عه وإسناده گن الظاهر e‏ ومعناأه 
شبيه بالواقع . 


الى رة هر عاذت الى امجرت بد ماف اهل اقرا 
وروي غو ا مسعود آنه قال : وز“ عام إلا والڏي بعده شر منه٬‏ 
لا آقول: عام أمُطر من عام ولا أخصّب» ولا مير خير من آمير؛ 
ولكن ذهابأ خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 


ر 


برأیهم› فيهدم الإسلام E‏ 


0\ $? 


وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا إنما يحمل على قياس عارض 
الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» فهذا هو الذي يهدم 
الإسلام» بأن يضع الاسم على غير موضعه» أو يُراعى (۳٦١/ب)‏ 
مجرّد اللفظ دون موضوعه» ولا يخفى أن الحيّل تندرج في ذلك . 

ولا يراد بهذا اجتهاد الرآي على الأصول من الكتاب والسنة 
والإجماع» ممن يعرف الأشباه والنظائرَّء مثل قياس تشبيهٍ وتمثيل› 
أو قياس تعليل وتأصيل» قياسًا لم بُعارضه ما هو أولى منه» فإِن 
أدلة جواز هذا كثيرة جدًا. 


وأيضا: ليس في هذا القياس تحليل ولا تحريم بخلاف 


(1) وبقية عبارة الشيخ: إلا أن يكون قد اطلع فيه على علة خفية». 
(۲) اخرجه الدارمي: »)۷1/١(‏ والطبراني في «الكبير»: (رقم ١۸60)ء‏ والداني 
فى «السنن الواردة فى الفتن»: (۳/ .)٥١١‏ والبيهقى فى «المدخل): .)۱۸١/١(‏ 


۳ 


الأول فإنه الذي يهدم الإسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع 
تأويل» وهذا بيّن في الحيّلء فإن تحريم السّفاح والرٌبا والخمر 
ونحو ذلك» هو من الأحكام الظاهرة» وإنما يضل من يتاوّل ويسم 
الشيءَ من ذلك بغير اسمه» ويُحله بنوع حيلة» فيهدم الإسلام 
ح ند . 


+ 


ال س ي الرى ؟ تقو هن الها الات حا عه 
الإمام أحمد وغيره - قال: نظرت في العلمء فإذا هو الحديث 
il CG a‏ 
الرب» وال وعظمته» والجنة والنار» والحلال والحرام 
واأخت على صلة الأرحام. ونظرت في الرأي» فإذا فيه المكر 
والخديعة والتشاح والمماكسة في الدين» واستعمال الحيلء 
والبعث على قطع الأرحام. 

وروی ل غا عن برس بن اسل" . 

وقال الإمام أحمد - وذكر الحيل من أصحاب الرأي _ فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله كلاو“ . 

الوجه الثامن عشر” : أن النبىً بيا أخبر أن أول ما تفقدون 


هه ف السا ۲1/00 22 

)۲( «الأصل»: «(وحاله» والمشت ف )م( و«الإبطال» . 

(۳) ذكره عنهما ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: .)۷۸۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر (ص/ .)٤۳‏ 

() «الإپطال»: (ص/ ۲۱۷). 


من الدين الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة”". وحدّث عن رفع 
الأمانة الحديت المشهورَ وفيه: «أنه يحدث قوم يشهدون ولا 
esa‏ 

وهذه أحاديث صحيحة . 

ومعلوم ن الحيل تفتح باب الخيانة والكذب؛ لاتفاقهما على 
إظهار عقد ليس له حقيقة» ولهذا لا يطمئن القلبُ إلى من يستحل 
الحيل ؛ حوفا من مكره» وقد قال [&4]: «بَنْصَّبُ لكل غادر لواء 
يوم القيامة عند استه بقذر غدرته»" . 


وس 


مډ ۾ مھ 


الوجه التاسع عشر: وهو أن الله -سبحانه - أوجب في 
المعاملات خاصةء وفي الدين عامة النصيحة والبيان» وحرَم الخلابة 
والغش والكتمان» ففي «الصحيحين»*“ عن جرير قال: «بايعتُ 
رسول الله على اللْصح لکل مُسلم». 


)١(‏ أخرجه تمام في (فوائده»: »)۸٤/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب): 
»)٠١٦/١(‏ والضياء في «المختارة»: )٤۹٥/١(‏ وغيرهم من حديث أنس 
- رضی الله عنه -. ) 

)۲( ا الببخاري رقم »)۲٠١١(‏ ومسلم رقم )۲٥۳۰۵(‏ من حدیث عمران بن 
حصین - رضی الله عنه -. 

(۳) الحديث ا خر جه البخاري رقم (۳۱۸۸» 1۷۷ ۷۸ وغیرها)» 
ومسلم رقم (۱۷۳۵ - ۱۷۳۸) من حديث ابن عمر وآبي سعيد - رضي الله 
عنهما -» واللفظ الذي ذكره المؤلف ملمّق من عدة روايات. 

.)٥٩( أخرجه البخاري رقم (5۸)» ومسلم رقم‎ )٤( 


0 


وعن تميم عن النبي بيه قال : «الدينْ التصيحة» الدين اللصيحة› 
الدين الصية لرا لمن؟ قال له ,ولكاه ولرسولة :ولائمة 
المسلمين وعامتهم»''. 

وقال : من غشنا فليس مّا) رواه ا 

وقد عَلم أن المحتال ليس بناصح ١/١١١‏ للمحتال عليه» بل 
من الحيل لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان . 

وصح عنه يه آنه قال : بنع الحُحَمّلات خلابة» ولا تحل 
الخلابة ا وهذا نص ئی نحريم جمیع آنواع الخلاية گی 
البيع وغيره. 

والخلابة: البخديعة› يقال : رجل خلاب» آي: خڌاع» 
وامرأة خلابةء أي: خداعة. والبرق الخّلب» والسحاب الخُلب: 
الذي لا غیث معه» كانه يخدع من يراه. 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)٥0(‏ 
)۲( رقم .)۱١١(‏ 
(۳) «الأصل» و(م): «أو كتمان» والإصلاح من «الإبطال». 
(©) :اشر جه احند: ۱۹٤/۷(‏ رقم »)٤٤٤١‏ وابن ماجه رقم .)۲۲٤١(‏ والبيهقي : 
ا ا ی ود ری ا ا 
وفيه جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف . 
وروي موقوفا - وهو أصح - رواه عبدالرزاق: (۱۹۸/۸)» وابن أبي شيبة : 
»)۳۳۹/٩(‏ وانظر «العلل»: )٤۸ /٥(‏ للدارقطني» و«الفتح»: 0/ °"( 


۱۰٦ 


وفي «الصحيحر ١)‏ عن الرجل الذي كان يدع في البيع› 
فقال له رسول الله ية : «إذا بايعت فقل: لا خلابة». 

واا فوط راف الق الد ولكو راك باه اساب 
الشرط» كما قال كي في بيع العدًاء: «بيع المسلم للمسلم لا دا 
ولا غائلة ولا ا سه قله دولا تحل الخلابة لمسلم»» 
وإذا حرمت الخلابة فالحيل خلابة» إما مع الى أو مع الخال 
وهو - سبحانه - آحق أن پستحیی منه. 

الوخه. الرون : غا ارجا د لصح" 
حميد الساعدي قال : ستعمل نی اله ل رجا من الأزد يقال له" 
ابن اللَثَْة على الصدقةء فلما قَدِم قال: هذا لكم وهذا هدي ا 
قال : فقام رسول الله ل على المنبر: وا ل 
قال: أما بعد» فإني استعملٌ الرجلّ منكم على العمل مما ولاأني 


ا 


)١(‏ البخاري رقم (۲۱۱۷)» ومسلم رقم )۱٥۳۳(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنھما . 

(۲) قال الحافظ في «الفتح“: :)۳١۳/١‏ «بالتثقيل وآخره همزة - بوزن الفعّال - 
ابن خالد بن هوذة ين ريبعه بن عمرو.. .۰ صحابي قلیل الحدذيت: آسلم 
بعد حنين» اه. 

(۳) أخرجه الترمذي رقم »)۱۲۱١‏ وابن ماجه رقم »)۲۲١١(‏ والدارقطني : 
(۳/ ۷۷)» والبیهقي : /٥(‏ ۳۲۷) وغیرهم . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن 

ليث»» وحسنه الحافظ في «الفتح) : (۲/ .)٦۷‏ و«خبثة» بضم الخاء وكسرها. 

.)۲۳۲ «لإیطال»: (ص/‎ )٤( 

.)۱۸۳۲( ومسلم رقم‎ »)۳۹۳١( البخاري رقم‎ )٥( 


¥۷ 


لله» فيأتي فيقول: هذا لکم وهذا آهدي لي» أفلا جَلس في بيت 
ابه وئه حتی تأني هد إن کان صادقاء اا ا 


الد نالا د وجه المعطي وكرامته» 
فلم ينظر النب ييا إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلاء ولكن نظر إلى 
قصد المعطين ونياتهم» التي تلم بدلا الحال» فإن كان الرجل 
بحيث لو تزع عن تلك الولاية آهدي له تلك الهدية» لم تكن 
الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته» وإلا فالمقصود بالعطيّة إنما 
هي ولایته؛ إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهم» أو يقدمهم على 
غيرهم» أو نحو ذلك» فاعتبر بيه قصدّهم» فكان هذا أصلاً في 
اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود» وهو المطلوب. 

وهذا الحكم الذي ذكره النبي يي أصل عظيم في كل من أخذ 
شسئًا او آعطاه تبوْعا لشخص أو معاوضة بشيءِ في الظاهر وهو في 
القصد والحقيقة لغيرهء فإنه يقال: هلا ترك ذلك الشيء الذي هو 
المقصود» ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقًا. فيقال في 
جميع العقود الربوية - إذا كانت خداعا - مثل ذلك» كما ذكرناه. 

(/ب) وهذا الأصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذلهء 
فانه يجعل تلك الجهة هى المقصودة بذلك البذل» فيكون المال 

ا 


(1) «الأصل»: «حرام»ء و«الإبطال»: «وإلا كانت حرامًا»» والمثبت من (م). 


٩۸ 


ونظير حديثِ ابن اللْتبية» وهو : 
و )۱( 
الوجه الحادي والعشرون: ما روی ابن ّ عن یحیی بن 
[أبي]“ إسحاق الهتائي قال: سألث انس بن مالك: الرجل مس 
ا لخيه» فيهدي إليه؟ فقال: قال الله عة : (إذا 
از أحدكم قر ضا فأهدي إليه أو حَمّله على الدابة» فلا يله ولا 
پر کبها› إلا آن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك». 


هکذا رواه ابن ماجه» ورواه سعید" والبخاري في «تاریخه» . 


وروى البخاري في «صحيحه»“ عن آبي بُرْدة قال: مث 
المدينة فلقيت عبدالله بن سَلام فقال لي: إِنّك بأرض الرّبا فيها 
ا و اال على رج ر فاي الك حل ن اوخل 


شعیر أو فت فلا تأحذه فاه ریا . 


2 
وروی سعد ی (اسننه» هذا المعنى عن ا در خت : وجاء 
عن عبدالله بن مسعود» وعن عبدالله بن عمر”؟. ) 


OCTET) رقم‎ ()۱( 

(۲) زيادة من «الإبطال»: (ص/ »)۲۳٤‏ واين ماجه» وانظر کلام شیح الإسلاء 
فیمن هو یحیی بن ابي إسحاق » وكذا المي ف «تحفة الأشراف): »)٤۲۷/١(‏ 
و«النكت الظراف - بهامشه» . 

9 ابر ضور 

(1 /N (€) 

TAT) رقم‎ (0) 


)1( أخرج اثر ابن عمر عبدالرزاق : (۸/ »)۱٤٤‏ وصححه ابن جرع في «المحلى»: 
(AI /۸)‏ . 


۹ 


فنهى النبيٌ َة وآأصحابه المُمَرضَ عن قبول هدية المقترض 
قبل الوفاء؛ لن المقصود بالهدية ان E‏ الاقتضاء» فيصير بمنزلة 
lG N‏ 


ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء» ويُهدي له بعد الوفاء؛ لزوال 
المعنى» ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنة» وهذا بين 
لمن تدبّره من غير هوی . 

فال ال ولا تمن تکار 0 ا اوخ ان ف 
ليْهْدَّى إليه أكثر مما آهُدىء فهذا كله دليل على أن صور العقد غير 
كافية» فكل ما لو شرطه في العقد کان عوضا فاس دا فقصده فاسد؛ 
لو کان الا حرم اشتر اشتراطه؛ لقوله [4]: «المَسلمون 
على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالاً» رواه ابو داو 

الوجه الثانى والعشرون: أن أصحاب النبى عل أجمعوا على 
ری هاو ا و ا واا د ا ج ا 
وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم 


o رقم‎ (١( 

وأخرجه الدارقطني : «(V/™)‏ والحاكم: »)٤۹4/۲(‏ والبيهقي: )۷۹/٩(‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة.- رضي الله عنه -. 

والحديث صححه الحاكم وقواه الحافظ في «التغلیق): (۳/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲)) 
لكن ليس فيه زيادة «إلا شرطًا أحلّ حرامًا . . »٠.‏ وهذه الزيادة إنما هي في 
حديث عمرو بن عوف آخرجه الترمذي رقم »)۱۳١۲(‏ وابن ماجه رقم 
0“ والحاکم: »)٤۹/6(‏ وغیرهم؛ وفی سنده كثير بن عبداله المزتي 
ضعيف » وقد تفرد به» وإن صححه الترمذي . 


11۰ 


مؤمنون» وإنما خالف فيه بعض آهل البدع. 

بیان ا ان شان e‏ 
دلا آرتی محال ولا محلل له إلا رجمتیما». 

ويُذكر عن عثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وغيرهم: آنهم 

عن التحليل وإن لم يشترط في العقد ولا قبله» وهذه أقوال 
E‏ معختلفة › وأماکن متعلده » وقضارا مت متفرفة »)١/٠٠١(‏ 
و e‏ الموانع 
وابن مسعو د yT a‏ ا ا نوا 
المقرض عن قبول الهدية إلا إذا کافاه علیهاء او حسبها من دینه› 
وجعلوا قبولها رئا . وهذه E‏ أفوال اشتهرت ولم تنکر فیکون 
ذلك إجماعا. 

وأيضا: قد تقدم " ما روي عن عائشة في مسألة العينة. 

فکیف یکون قول هؤ لاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتاش 
ا 


(1) (ص/١٠-۳۹١)‏ في المسلك الرابع» وستأتي ألفاظهم في ذلك ومن أخرجها. 
(۲) (ص/۱۰۹). 
(۳) (ص/۱٥).‏ 
)٤(‏ أي: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمة» فكيف يكون في هذه المذكورة؟!. 


۱۱۱ 


وأيضا: فإن عمر وعثمان وعليًا وسائر البدريين وغيرهم = 
اتفقوا على 1أن] المبتوتة في المرض ترث» ولم يتكر ذلك أحد. 
فعلم أنهم كانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الحيّل» وهذا إذا 
تأمّله اللبيب؛ قطع بتحريم جنس هذه الحيل وإبطالها. 

الوجه. الثالت والعشرون + آله مان انها اوج 
الواجبات وحرّم المحرمات لما فيه من المصالح لخلقه» ودفع 
المفاسد عنهم؛ ولان يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه» فإذا 
احتال المرء على حل المحرم أو سقوط الواجب [بأن يعمل عملاً 
لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك 
الواجب ضمتًا وتبعًا لا أصلاً وقصداء ويكون إنما عمله ليغير ذلك 
الحكم أصادً وقصدًا]» والله تعالى إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما؛ 
لها فى ذلك من الفساد» وآباح E‏ 
ولاب أن يكون بين الحلال والحرام فرق »› ولا لكان البيع مثل 
الرباء والفرف في الصورة دون الحقيقة غير ؤا لان الاعتبار 
بالمعانى» فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها 
EE‏ 

الام الخال & ضور ضور الخال ازس بح 
)١(‏ من «الإبطال». 
(۲) «الإبطال»: (ص/١٤۲).‏ 


(۳) زيادة من «الإبطال» يستقيم بها الكلام. 
)٤(‏ أي: لو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلمًا. 


11۲ 


ومقصوده ذلك فیجب آلا یکون بمنزلته› فلا یترتب عليه حکمه. 


الوجه الرابع والعشرون: أنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها 
E ١ ۴ (1).‏ 7 
دفعًا ' ٠‏ للتحريم أو الوجوب» مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو 
التحريم» فيصير حرامًا من وجهين : 

من جهة أن فيها فعْل المحرَّم وترك الواجب. 

ومن جهة آنها خداع وال وشلا ومک ب ونفای واعتقاد 
فأاسد . 

وهذا الوجه أعظمها إثمَا؛ لأنه بمنزلة البدع والنفاق» بخلاف 
الأول فانة مله سان العصاة. 

وإذا استفرغ الرجل وَسْعَه وعمل بها كان معذوراء ا 
/۱۹١(‏ ب) e ٣‏ امقتضيٍ للذم قائ 
ا ع ود 

وهذا الوجه مها عنمل e‏ قال ابو لا EE‏ 
با عبدالله قال له رجل فى «كتاب الحيل»: إذا اشترى الرجل أمة 
فأراد آن يقع بها» يُعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغنى أن 


المهدى اشترى جارية فأعجبته» فقيل له: أعتقها وتزوجهاء فقال: 


. «الابطال): «رفعًا)‎ )١( 
. «الأصل» و(م): «وإن»» والإصلاح من «الإبطال»‎ (۲( 
كذا» وصوابه: قائمًا.‎ )۳( 


1۱1۳ 


سبحان الله ما أعجب هذا!! أبطلوا كتاب الله تعالى والسنة» يطأها 
رجل اليوم ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض للكتاب والسنة» قال يلل : ٠‏ 

CD ow : و‎ i 
«لا توطاً حامل حتی تضع»› ولا غیر حامل حتی تحیض“ '" ولا‎ 
.!! يُذرّى هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما أسمج هذا"‎ 


وبالجملة؛ فلا يشك المؤمن آن الله حرم الربا لحكمة» فإذا 
جاز أن يقول: بعني ثوبك بألف حالة» ثم يبيعه إياه بآلف ومئتين 
مؤجَّلة» فالغرض الذي كان للمتعاقدين فى إعطاء الألف بالف 
ومن هر عه مو خود اسای ها وما اا من صورة العقد 
لا غرض لهما فيه بحال. 


وقد علم أن الله إنما حرم الربا زجرًا لما تطلبه النفوس من 
أكل المال بالباطل» فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض 
النفوس من الرباء علم قطعًا أن مفسدة الربا موجودة فيها. 


وكذلك السفاح حرمه الله لحکم كثيرة› وقطع شهه بالنکاح 
بکل طریق› فاوجب في النكاح الول والشاهدين والعدة وعير ذلك . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۳۳/۱۷ رقم ۱۱۲۲۸)» وأبو داود رقم .)۲۱١۷(‏ والحاکم: 
»)٠۹١ /1(‏ والبيهقي: )٤٤۹/۷(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضی الله عنه -. 
الخدت ج اا على درط ا ركت ب الاي ر 
الحافظ فى «التلخيص»: .)۱۸۲/١(‏ 
ا شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 


(۲) انظر: «المغني»: .)۲۷۲/١۱١(‏ 
8 


ومعلوم أن الرجل لو تزوًّج المرأة ليْقيم عندها ليله أو ليلتين 
ثم يقارقها بولی وشهود ذلك؛ کان سفاحا» وهو المتعة» فإذا 
EE‏ ألم یکن آولى باسم السّفاح؟!. 

ولك انعا وجب الشفُعة للشريك لما فيه من الضرر بالشركة 
ن ات فأثبت له الأخحز؛ لیزول " ضرره» فإذا ا الاحتيال 


الشفعة؟!. 


وکل موضع ظهرت حکمته أو غابت»› فو شك ضر أن 
الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع» فيكون ذلك 
مناقضا للشارع ومحادة له. 


واعتبر ذلك بسياسة الملوك» بل بسياسة الرجل في بيته» فإنه 
ر عاره جن اة الخال ت ارا اة ا 
صورها دون حقائقها» لعلم أنه ساع في فساد أوامره. 

ك من اليل إنما استحلها من لم يفقه حكمة 
الشارع» ولو هدی a OD‏ ا لله ورسوله» وأطاع الله 
ظاهرًا وباطتًا في کل آمره» وعلم آذ الشرائع تحتها حکم لم هتد 
هو لها فما كان يفعل شيا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع. ‏ 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله - سبحانه - سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم» بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعة ما كان 
وسيلة وطريقًا إلى الشيء» لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما 
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أفضت إلى فعل محرّم ولو تجرد عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها 
مهسدة» ولهذا قيل : ار الفعل الذي ظاهره اللإباحة وهو وسيلة 
إلى فعل المحرم. 

م هذه الذرائع ادا کاک تعضي ا غالا فإانه 
e‏ ا ا ا اي 

ا کات اسا کی ای ۷ را 
راجحة على یل | الإإافضاء القليل وإلا ح مها اشا فقد حرم 
الشارع الذرائع وإن لم بقَصّد بها المحرم» خشية إفضائها إلى 
المحرّم» فإذا قصد بالشيء نفس المحرّم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع» وبهذا تظهرٌ علة التحريم في مسائل العينة وأمثالهاء وإن 
لم يقصد البائع الربا؛ لن هذه المعاملة یغلب فی صد الريا» 


فيصير ذريعة» فيسد هذا الباب. 


له ا ي و او ار ا 
الشارع بما حَفِي على النفوس من خفِيّ هواها الاف. ل رال سى 
as‏ إلى الهلكة. فمن تحَذلتق على الشارع وقال في 

بعض المحرمات : إنما حرمها لعلة كذ وهي مفقودة هناء فاستباح 
e DO‏ 

وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق» أو 
قله فمه في ل وم بصبره › وشواهد هذه القاعدة أكثر من أن 
2 فنذکر بعض ما يضر : 


فالأول : قوله تعالی : # ولا سبوا اااو ع من دون ا 
O‏ بعر عر 4 [الأنعام/ »]٠١٠۸‏ فحرم ل مع أنه 
عبادة؛ لکونه دريعة إلى سهم لله - سبحانه وتعالی _؛ لال اة 


تركهم سب الله - سبحانه - راجحة على مصلحة سنا لألهتهم . 


E )(1( 2 l4 
الثاني : ا روق خمد ب فارج" عن ابن عمر . ان‎ 
رسول الله ييه قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه»» قالوا: يا‎ 
رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: «نعم يَسّبٌ أبا الرجل‎ 


5 د ٢‏ 3 ت ٠‏ ۴ س ا )۲( 
ela‏ . 


الثالث : أنه ية كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ 
لئلا يكون ١١١/ب)‏ ذريعة إلى قول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه ؛ 


الرابع : أن الله حرم قليل الخمر» وحرّم اقتناءها للتخليل؛ لثلا 
تفضي إباحة مقاربتها إلى شربهاء ثم إنه نهى عن الخليطْيّن» وعن 
شرب العصير بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير 
الك فيا ا مادق ذلك SG‏ 
وقال : «لو رحَصْثٌ لكم في هذه لاأَوْشكَ أن RT‏ 


)١(‏ وقع في «الأصل» و(م): «حميد بن عبدالعزيز»» وهو خطآء صوابه ما أثبت 
م (الابطال» و(الصحيحين) . 

(۲) اأخرجه البخاري رقم (0۹۷۳)» ومسلم رقم .)۹١(‏ 

(۳) قطعة من حديث وفد عبد القيس» أخرجه أحمد: SVD‏ 
.»)١٥۹‏ والبخاري فی «الآدب المفرد»: (ص/ )۳٤۹‏ بنحوه. 
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الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرآة الأجنبية والسَفر بها ولو 
فى مصلحة دينية؛ حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وتشة 
e‏ 


الاوس: أنه هى عن بات المساجة على القيورء .ولعن هن 
فل ذلك ونھی عن تير القبور وتشريمها ومر بتسويتها› ونھی 
عن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا. 


وحرّم ذلك على من فَصد هذا ومن لم يقصده بل قصد 
ا 


السابع : آنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما 
فيه من التشبّه بالكفار. والتشبّه بالشيء ذريعة إلى أن يُعّطى بعض 
أحكامه» فقد يُفضى ذلك إلى السجود للشمس . 

الثامن: أنه نهى عن التشبّه بأهل الكتاب فى أحاديث كثيرة 


مشهورة؛ وذلك لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر توجب 
المقاربة ونوعًا من المناسبة» تفضي إلى المشاركة في خصائصهم 


التي انفردوا بها عن المسلمين» وذلك يجرٌ إلى فساد عظيم . 


(۱)( کذ| 8 «الأصل»ء و(م): وغلرة الفتنة»› و«الإبطال») : (وشه الغير». 

(۲) ذكر شيخ الإسلام في «الإبطال» عددا منهاء وأفرد لمسألة التشبه كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم)» وقد اختصره المؤلف وسمّاه: «المنهح القويم»» وطبع 
ضمن هذه السلسلة «اثار شيخ الإسلام ...». 


۱۸ 


التاسع' : أن النبي ڪي مر الذي أرسل معه بهذيه إذا عط 
شيءٌ منه دون المحلٌ أن ينحره ويصبغ نعله بدمه؛ ويخلي بيه وبين 
المساكين» ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته""؛ لئلا يفضي 
ذلك إلى أن يقصّر في عَلفها وحمَظها. 


العاشر: أنه ية نهى عن الجمع بين 
و أختهاء وقال: «إتكم ا وا ق ار 
رضيتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغيّر» فيكون ذلك ذريعة ۳ ۹ 
القطيعة المحرّمة. 

ولذلك حرم الزيادة على أربع ؛ لما فيه من الذريعة إلى الجَور 
بينه فى القَسم؛ لقوله تعالى : # ذلك أده ألا ولوا € [الساء/ ۳]» 
واا ف عار رة 


١‏ وكذلك حرم خطبة المعتدة. 


)۱( هو في فی «الإبطال»: (ص/ )۲١۷ - ۲٣٦‏ الوجه الثلاثون» وما بعده هو التاسع 
فی «الإبطال» : (ص/ )۲٣۰‏ . 
)۲( اچ سل رم ۲۹۲۵ ہی تیت این انی - رضي الله عنهما -. 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۹٠۱٥)ء‏ ومسلم رقم )٠٤١۸(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
وروأه الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ رقم ۱), وابن حبان ال حسان) : 
)٤۲۱/٩0‏ من حدیث ابن عباس وزاد فيه: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم». 
تثيه: رواية ابن ان بلقظ الخطاب لاء «إنكن إذا فعلتن : 
ورواية الطبرانى ي بالميم كما تقدم. 


۱۱۹ 


۲ - وعقد النكاح حال العدّة والإحرام. 

۳ - واشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد. 
٤‏ - ونهى آن يجمع الرجل بين سلف وبيع . 

۵ - ونهيه عن العينة. 

١‏ -ومتع المَقرض من قبول الهدية. 

۷ - ومع القاتل الميراث. 

۸- وتوريث المطلقة في مرض الموت حيث سهم 
۹ وقتّل الجماعة بالواحد. 
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-٣‏ وتهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وعن صوم 
يوم العيد» وعن صوم يوم الشك؛ لئلا يلحق بالفرض فالس E.‏ 

. وكراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله‎ ١ 

١‏ ومتع المسلمين أن يقولوا للنبي ي : راعنا. 

e lC eo O 
. الشركة من المعاصى‎ 

٤‏ - وأمَر بيه أن يحكم بالظاهر» مع إمكان الوحي إليه باطنًا. 


hela e 


)١(‏ بقصد حرمانها من الميراث. 


1 إقامة الحدود؛ سا للتذرح إلى المغاضصی. 


ا بالاجتماع على إمام واحد ن الإمامة اکر 
الحا والعان ووا الكوتة ج اهن تر لقره 

۸ - وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة ويام أعياد الكفار 
[بالصوم]"'. 

اوفط عل أف الا روا خرن لين فى 
زف الاس والأعر وغه للا الوا مادك الا 

وهذا باب واسع لا یکاد ينضبط› وإنما ذکرنا ما هو متفق 
عليه »› ا منصر ص عليه او مأثور عن الصدر الأول. 


وفي بعض هذه الأحكام حكم أخرى غير الذرائع» وإنما 
المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع» وهذا بين لمن تامّله» والله 
الهادي إلى سواء الصراط . 

ولاشكٌ أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» 
فإن الشارع يسدٌ الطريق إلى المحرّم بكل حال» والمحتال يريد أن 
يتوسّل إلى ذلك . 


(۱) في الا بطال» : اس الاجتماع». 

(۲) سقطت من الأصل» والإكمال من (م) و«الإبطال». 

(۳) وبقي من شواهد هذه القاعدة الوجه التاسع عشر (في الإبطال: )۲١١‏ وبه 
يكمل ثلاثون وجها» وهو: نهي النبي ب عن إقامة الحدود بدار الحرب› 
ك ر لے الان بالا 
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واعلم أن المقصود هنا: بيان تحريم الحيل» وأن صاحبها 
يتعرض لسخط الله وأليم عقابه» ویٹر تب عل ذلك آن ینقض عل 
صاحبها مقصوده منها بحسب الإمکان» ومالا يمكن نقضه فيجب 
ان ذلك على ال لت بل صعاة لارا ا 

وهذا مثل من يطأً امرأًة بيه [ او ابنه] لینفسخ نکاحه» عند من 
ری تحريم ذلك» فيغرم ذلك ما فد عا وأما غير ذلك فيعامَل 
بنقيض فصده؛ فمن آراد أن يۇ خر الصوم بان يسافر ذ في الحرٌ ليصوم 
في الشتاء -مثلاً-» فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفرء 
و 

ومن قصد قتل رجل ليتزوج آمرأته ؛ لم تحل له» ونحوه. 

وتلخيص ذلك : أن الحيل نوعان؛ أقوال وأفعال. 

فالأقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل» ويُعتبر فيها القَصد» 
ET‏ تارة» وهو: ما ر پک ا وفاسة اجرف 
فلم یترب حکمه عليه . 

ثم ما ثبت حکمه؛ من ما یمکنٌ فسځه ورفځه بعد وقوعه؛ 
كالبيع والنكاح» ومنه مالا يمكن رفعّه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق' 
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرّم أو إسقاط واجب = 
أمْكنَ إبطاله؛ إما من جميع الوجوه» وإما من الوجه الذي بيبطل 
مقصوده» بحيث لا يترتّب عليه أثره الذي احتيل عليه» كما حكم به 


(1) زاد في «الإبطال»: «مع أن في ذلك نزاعًا». 
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الصحابة فى طلاق الفا" . 

وأما الأفعال؛ فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل› 
كالسفر للقصر أو الفطر. وإن اقتضت تحريمًا على الغير» فإنه قد 
يقع ویکون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حلا عامًا إما 
فسا أو بواسطة زوال الملك ؛ فهذه فا القتل ودبح الصيد 

وبالجملة؛ فإن قَصّد (۷٦٠/ب)‏ بالفعل استباحة محرم؛ لم 
يحل» وإن قصد إزالة ملك الغير ليحلّ له؛ فالافيس ان لا يحل 
e.‏ ويحل لغيره. 


وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هناء نهنا على هذا القدر 
من الحيّل وإبطالهاء والكلام في افاضم لين هذا موضعه» وهذا 
القدر آنموذج منه يُسْتّدل به على غيره» وأما الكلام في إبطال 
الحيّل ؛ فباتب واسع »› بجا کا کی وإنما الغرض هنا اله 
على إبطالها وتمهيد القاعدة لمسآلة التحليل . 

وفك ادل [علة] البخاري ی" بقوله [45]: «لا يُجمع بين 
متفرّتق ولا برق بين مُجتمع حَشية الصَدَقة»» فان النهيّ عام قبل 


(۱) طلاق الفا (أو الفرار) هو: أن يطلق امرأته طلامًا باا في مرض موته. 
انظر «(مجموع الفتاوى»: »)۳٦۹ /۳١(‏ و«القاموس الفقهى»: (ص/١١؟).‏ 
(۲) «لإیطال)»: «کتابًا كرا . 
)۳( في کتاب الحيل › باب في الزكاة» وآن لا يُفْرَّق بين مجتمع ولا يُجمع بين 
) متفرٌف خحشية الصدقة» رقم (400). 


۲۳ 


الحول وبعده. 

وبقوله ييه في الطاعون: (إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه»' فإذا کان قد نهی عن الفرار من قَدر الله 
ل اا ر ا ا ی 
فکیف بالفرار من أمره ودينه إدا ل بالعبد؟! . 

وبآنه ية نَهّى عن بيع فضل الماء؛ ليمنع به الكل" . 

فعَلِمٌ أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا فُصد به أمر 
محرم صار محر ما . 

فإن قيل : ما ذکرتموه معارض بقوله: # ود بيرك ضعا اضرب 
یی وآ سنت إا كه صا . . . [ص/ ٤٤]ء‏ فهذا قد أذن الله لأيوب 
اَن يضر ب لضت وکان پلزمه ا E‏ ضربات متفرقة › وهذا 
نوع من الحيلة؟ . 

قلنا أوَلاً: 


ليس هذا مما نحن فيه» STs mT‏ 
في شرعنا عند الإطلاق على قولين: ) 


C(‏ کے تالخ ایا اتا کو الخال د رر اف 
٠ r‏ 

(۲) كتاب الحيل» باب ما يكره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء 
ليمنع به فضل الكلاأء رقم .)٦۷١۷(‏ 
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بُستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرْعنا ورد بخلافه. 

وفلنا ثانبًا : 

من تأمّل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم» فإنها لو كانت 
عامة لم يَحْفَّ على نبي کریم موجبٌ يمینه» ولم يكن في افتصاصها 
علينا كبير عبرة» فإنه إنما يُقصٌ ما خرج عن نظائره ليعتبر به. 

2 ہہ ری رور ے تآ ےر م | 

وأيضا: قال عقيبها: # إا وجدته صابا يعم عبد 4 [ص/ .]٤٤‏ 


. 
م 


sS‏ مخرج التعليل› فعُلم أن الله جازاه على صبره 
ا ع ررحو د لا أن هذا مو جب هذه اليمين . 


وقلا ثالتا : 

معلوم أن الله إنما أفتاه بهذا؛ لئلا يحنث» كما أخبر الله» وكما 
نقله أهلٌ التفسير» وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة 
فى تلك الشريعة بل ليس إلا البز أو الحنك كنذر الترر فى شرعنا: 


وکان ا ا 5 یحنث ف يمه حتی [آنزل] الله كفارة 
لاان فعلم آنھا لم تكن روع فار كانه ف( 0/0 ندر 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )٤11٤(‏ عن عائشة بنت الصديق أبي بكر - رضي الله 
تھا د 
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ضربهاء وها نذرٌ لا يجب الوفاء به ؟ لما فيه من الضرر عليهاء وما 
و جیب بالندذدر ا [به] لو الواجب بالشرع . 


[ فإدا کان] یجب تفریق الأضرب عند الصحة لخوف الضرر» 
وضرب بالعتكول ونحوه عند المرض” = جاز أن بُقام الواجب 
بالنذر مقام ذلك» وقد كانت امرآته ضعيفة وكريمة على ربهاء 
فخمّفَ عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يُحَمّف على 
المريض. ٠‏ 

ألا ترى أن السنة فيمن لَذر الصدقة بماله بُجُزئه الثلث» وهذا 
کا كمن نذر ن يطوف على أربعة يُجزئه أن يطوف أسبو ع 
آفتی به ابن عباس ومن نذر ذیح ولده جز ئه E‏ > فیکون 
هذا من هذا الباب» والله أعلم. 

ولا يحتاج في شرعنا إلى هذاء فإن من حَلف أن يضرب 
امرأته» أمكنه أن يُكمر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب» 
ولو نذره أجزأه كفارة يمين عند أحمد وغيره. 


وقيل: لا يلزمه شيءٌَ يوضح ذلك: أن المُطلى من کلام 


)١(‏ كتب فوقها فى «الأصل» علامة (×). ولعله استشكل العبارة؛ لكن بعد زيادة 
«فإذا كان» € أول العبارة زال الإشكال . 

© ا 

(۳) آخرجه عبدالرزاق: .)٤0۷/۸(‏ 

: أفتى به ابن عباس - أيضا - أخرجه عبدالرزاق: (۸/ ١٦٤)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.(°€/ 


۲٦ 


الناس محمول عل ما فسّر به المُطْلق من كلام اله» خصوصًا في 
الأيمان» فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعًا أو عادة أولى 
من الرجوع إلى أصل اللغة. 
ثم إن الله - سبحانه - لما أوجب الجلد على الزاني والقاذف› 
فهم المسلمون من ذلك أله إن صحخا e‏ ضر به E‏ 
وإن کان مریضا مأیوسًا من برئه؛ ا بعثکوّل ونحوه. 


وإن کان مر جو ال ءِ؛ فهل يخر أو يضرب بذلك؟ على الخلاف› 
فکیف يقال : ان من حالف ليضربن ۰ ا مو جب يمينه الضرب 
المجموع 2 صحة المضروب ا هذا خلاف القاعدة. 


فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنّى يوجبٌ جواز الجمع› 
وإن كان ذلك ليس موجب الإطلاق» وهو المقصود. 
فان فا فجدیت اال ؟. 


فلنا: قد تقدم الكلام عليه » وأنه 2 من الحيلة 0 
بوچ في الوجه السادس ي وآن قوله: «, )ر ع بع التَْرَّ. 


(۱) تکررت فى «الأصل». 

(۲) «الایطال» : «مفرَقًا» . 

(۳) کذا) «الأصل» و«الإرطال»» وغ عليه في «الأصل» بقوله: «کذا في 
الأصل› ولعله: المفرٌف مح صحة المضروبتب ومرصه)»› وکذا علق في (م)» 

ومثله إحدى نسخ «الرٍبطال». 

. 1٥ انظر ص/‎ )٤( 


%۷ 


بُصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه» فإ المطلق يَصدّق بصورة 
الوفاق ولا يُحتحٌ به على صورة الخلاف» وتقدّم الكلام عليه وعلى 
عیره من الأدلة وفه كماية. 


(VO 
فصل‎ 


وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح» فهو الدلالة 


على عين اا وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والقياس› والواجبی تعديم أدلة اکا ٠‏ ولک أدلة السلة ان 
فتقدّم لذلك»٠وفي‏ هذه الطريق مسالك: 


الأول 


اررق ان دال الى رل اك الا وال 2ه 


والواصلة وال ا والأخل ول له واکل الرّا و 


Te 4 ٤ 
: رواه احمد والنسائي‎ 


ورو اا و ا 0 


ا ۰ متهم . عمر وعثمان وعبدالله بن عمر› وهذا قول الفقهاء من 


(1) 
(۲) 


( 


(€) 
(0) 


«الإبطال): (ص/ )۲۸١۹‏ . 
عند تساوي الدلالة» کما قیده شيخ الإسلام. 
اخر جه أحمد: ۳۱٤/۷(‏ رقم .)٤۲۸۳‏ والنسائي: .)۱٤۹/٥‏ والطبراني في 
«الکبیر»: (۹/ رقم ٨‏ والبیهقي : (۲۰۸/۷). 

قال الحافظ فى «التلخيص): (۳/ :)۱۹٤‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق 
العيد على شرط ا وانظر : «نصب الراية): (۳/ ۲۳۹). 
E‏ 
في لارطال» : «(وقال : حديث حسن صحیح ) وکذا في «النب: 


۲۹ 


التابعين › وروي عن علي وابن مسعود وابن ¿ عباس) . 


وروي من طرق كثيرةء وروي ما یعضده ويقویه› 
الا انبتكم بالتيسٍ المُستعار»؟ قالوا: بلی یا رسول الله» قال : 
امل والل له رك غل عة e‏ 


ر 
2 


فت نه حديیت حسن وإستاد جيد. 


فهڏه سنن ۾ رسول الله ية في لعن المُحلَ والمُحَلّل لهء وذلك 
من أبين الأدلة على أنه حرام باطل ؛ اذ اللعن لا يكون إلا على معصية› 
بل لا يكاد يلعن إلا على كبيرة؛ لأن الصغيرة تقع مُكمَرة بالحسنات. 


واللعنة ھی . الإإقصاء والابعاد عن رحمة الله » ولن یسو جی 
ذلك إلا بكبيرة› قال ابن عباس : كل ذنب خيّم بغضب أو لعنة أو 
عذاب أو نار؛ فهو كبيرة" . والعقد محرّم» والنكاح المحرم باطل 
اقات و ال ا دل غل اال ت و 


4 e OE 
فإن قي : يحمل الحديث على من شرَط التحليل في نفس‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم »)۱۹۳١(‏ والحاکم: (۱۹۸/۲)» والبیهقي: (۲۰۸/۷) 
من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. 
والحديث حكنه عبدالحق الاشبيلى» وصححه المؤلف وابن القطان» وقواه 
الزيلعي› وقال ی «مصباح اا (۲/ :)۱١۲‏ «إسناده مختلف فيه . 
انظر : «نصب الراية»: (۳/ ۲۳۹ - »)۲٤١‏ و«التلخیص): (۳/ .)۱۹١‏ 
(۲) رواه ابن جریر: .)٤٤/٤(‏ 
(۳) «الإیطال»: (ص/ ۳۳۹) . 


1 


العقد» فيْخْصص ؛ لأن الشروط إنما ر في العقد إدا قارنته» کی 
أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لآن العقد إنما يعتبر 
فيه الظاهر دون الباطن»› وإلا لکان فيه ضرر""“ على العاقد لاس 
ONES a‏ 
ایکون سیا گم تخمیس اس ا 
ر 

قلنا: الكلام في مقامين : 

أحذهما: أن اسم المُحَلّل يعم القاصد وغيره. 

والثانى : أنه يجب إجراء الحديث على عمومه. 

ما الأول؛ فدلیله من وجوه : 


والأصل في الإطلاق الحقيقة» قال ابن عمر"" : «لا يزالان زانيين 

وإن مكثا عشرين سنة إذا عَلم الله أنهما آرادا التحليل». وفي لفظ : 

«إذا علم الله آنه e‏ وفي لفظ : سئل عمن قصد التحليل؟ 
(۲) . 

فقال: «لعن الله المُحلّ والمحلّل له»". فقد أدخل القاصد في اسم 

الما وهذا مآخوذ من کلام اللف كما قدمناأه. 


(۱) «الأصل» و(م): «ضررا» . 
(۲) سياتي تخریجه ص/ ۱۳۷ . 


۲۱ 


لا دلا اا الد ي ل ی 
يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تح للأول. 

الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم» والأصل بقاء 
اللغة وتقريرهاء وكذا عرف الفقهاءء فإن فيهم من قوت ک 
ا باطل» وفيهم من يقول: نکاحه باطل إذا شرط» وفيهم من 
يقول: هو صحيح . 

الرابع : أن المُحَلْل اسم لمن الشيءَ الحرام» فإنه اسم 
غل و ا ا الول ا جو 

ک0 كائ الت راا وجب تة داف الاضة 
اک بج ما اا عه واا ت اد مراد لرل ات 
الفط لهد وهر دلت انه مراد 

المقام الثاني : أن الحديت أريد به كل محلل أظهر التحليل أو 
أضمره؛ فدلیله من وجوه: 

أخدها: أن الخدت آذ اخراك أن وتیل االلا اال رط 
والمقصود؛ لأنا قد بجنا أن المراد جعل المرأة حلالاً؛ لأن المتكلم 
إذا تكلم بكلام يشمل صورا كثيرة وأراد بعضهاء فلاب أن ينصبَ 
دليلاً يٻين خروج مالم يذه فلما لم يجيء في شيءِ من النصوص 
التقييد؛ علم أنه راد عمومَه. 

الثاني : أنه لو قَصّد التحليلَ المشروط خاصة؛ للعَن الزوجة 


(۱) ت «الصحاح» : (£/ 1۷0). 


۲۲ 


والولي» كما لعن آكلّ الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» ولعن في الخمر 
غ فلما خص الزوجين باللعن علم آنه عنى التحليل المقصود 
[المكتوم]" من المرأة ووليهاء وهو ما كان يفعله الصَدِيْقَ مع صديقه. 


الثالث: آنه لعن شاهدي الربا وكاتبه» ولعن المُحلّ والمحلّل 
له» فلو كان التحليل ظاهرًا للعن الشاهدي" 


الرابع : أن التحليل المشروط لم يتم ولم يقع بين المسلمين› 
لاسيما على عهد رسول الله بيلة؛ لأنه يظهر للناس» فيحولون بين 
المرأة والرجل» فلما لعن المحل زجرًا له علم أنه من الأمور التي 
تخفى على العامة» كالزنا ونحوه. 


الخاصر ٠:‏ ادت الاه والواصلة» فعلم 
آنه لابد من قدر مشترك بينهماء وهو - والله أعلم - التدليس والتلبيس . 


السادس: أنا سنذكر ما نص الرسول في التحليل المقصود» 
وأن أصحابه ببّنوا ذلك» وأنه من التحليل» وهم آعلم بمقصوده 


وأعرف بمراده. 


)١(‏ جاء ذلك من حديث جماعة من الصحابةء منهم أنس أخرج حديثه الترمذي 
رقم (۱۲۹۵)» وابن ماجه رقم (۳۳۸۱). 
انظر «نصب الراية): (۲/ ۲۹۳ - .)۲٠٤١‏ 
(۲) زيادة من «الإبطال»: (ص/ .)٤٤‏ 
(۳) ينظر الأصل (ص/ )٤٠٤‏ لزيادة إيضاح هذا الوجه. 
(6) هو في «الإبطال»: الوجه الثامن» والذي يليه التاسع . والوجوه المذكورة في 
الاضل رة 


TE 


المسلك الثاني 


ما روى أبو إسحاق الجوزجاني”'» ثنا ابن أبي مريم»ء أنبا 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة”» عن داود بن حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس»› قال : سئل رسول الله يو عن الا 
فقال: «لا إلا نكاح رَغبة لا نكاح ذُلْسَة» ولا استهزاءٍ بكتاب الله 
نُه يذوق العسيلة». 


ورواه ابن ا وال من الكل وهر الكتمان 
والخطة للغبرت» والمدالة المادغة ‏ . 


وإسناده جيّد» إلا إبراهيم بن إسماعيل»ء فقد أختلفَ فيه 
e‏ اخ والدارمی . وقال البخاري : منکر الحديث . وقال 


(۱) ساقه بإسناده عن الجوزجائی ابن کثیر فی «اتفسيره) : .(°VA/¥)‏ 
0 اه رفوي ع غالا واد ا 
وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم» أبو 
إتماغيل المدنى. ) 
تر جمته ا التهذيب»: .)٠١١ ٠١٤ /١(‏ 
(۳) فی «غرائب السنن» كما فى «الإبطال». ) 
ا الطبراني في «الكبير»: (۱۱/ رقم »)۱۱١١٣۷‏ وابن حزم في 
«المحلى»: )۱۸٤/٠١(‏ من طريق إسحاق القوي عن إبراهيم بن إسماعيل 
به. وقد بالغ ابن حزم» فزعم أن الحديث موضوع بسبب إسحاق الفروي! 
وقد علمت آنه لم يتفرّد به» بل رواه ابن أبي مريم عن إبراهيم أيضا؛ فاندفع 
قول ابن حزم . ) 
)٤(‏ انظر: «اللسان»: .)۲٥۸/١(‏ 


٤ 


ابن معين : لن بشىیءِ › وقال أبن عدي . بکتب حدیثه على 


وهذا عدل» فإن فى الرجل ضعمًا من جهة حفظه لا من جهة 
التهمة» فمثل هذا يُكتب حديثه للاعتبار. 


وفك جاة خدیت مرل برای هذا ٠‏ وخو حا أن اللي 
(۱۹۹/ ب) ” به » 8 ا ان یرسله محتښًا 


ئم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلقيّن عَضد أحدهما 
الآخر» خصوصًا إذا كان الضعف فيهما من جهة سوءِ الحفظ› 
وعلم بذلك آن للحديث أصلا EE‏ 

وسل ابن عمر عن ذلك فقال: لا إلا نكاحَ رغبةء كا نعدٌ 


المسلك الثالت(“ 
أف اا ل اة رل عله اسر عو ان ا 


(1) انظر: «تاريخ الدارمي»: (ص/ »)۷١‏ و«بحر الدم» : (ص/۸٤)»‏ و«الجرح 
والتعدیل»: (۲/ ۸۳). و«التاريخ الکبیر): (۲۷۱/۱۔ ۲۷۲)» و«الكامل»: 
(۳/1). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: (۳/ )٥٥۳‏ من مرسل عمرو بن دينار. 

. ای تعنده‎ (YT) 

)٤(‏ أخرجه الحاكم: (۱۹۹/۲) وصححه» والبيهقي : (۲۰۸/۷)» وأبو نعيم في 
«الحلية»: .)۹٦/۷(‏ 

.)۳٣٤/ص( «الإیطال»:‎ )٥( 


فإنه كان أرحم الناس E‏ ويحب تيسير الأمور» وقصة امرأة 
. 

رفاعة مشهورة» فهااً علّمها ذلك وهو یری من حرٴصھا على 
العود ا زوجها ما یرف القلت لحالهاء وقد :کال يمکن أن قول 
عض المسلمين: حلل هذه لزوجهاء فلما لم يأمر هو ولا أحد من 
خلمفائه [بشىء من ذلك]» علم قطعًا انه لا سبيل إليه. 

ومن تأمّل هذا المسلك» وعَلم كثرة وقوع الطلاق على عهد 
الرسول ئة وخلفائه» ولم بوذن لأحد فيه علم انتفاؤه» وأنه ليس 
مرن الك : 

المسلك الرابع 

رجَمْتّهما»» رواه ابن أبي شيبة" وأبو إسحاق الجُوزجاني وحرب 

Ce ٠ 0‏ 
الكرماني والاثرم والبيهقي ٠‏ وهو مشهور محفوظ .. 

ورفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها» فرق بينهماء 
وقال: «لا ترجع إلا ينكاح رغبة لا دلسّة»» رواه الجوزجاني. 

وعن علي قال : ل ترجع إليه إلا بنکاح رعبة لا دلسة 


(۱) تقدمت (ص/ .)٦۷‏ 

(TAT /V) (Y) 

.(Y*A/V) (TY) 

)٤(‏ وآخرجه عبدالرزاق : (۲/0)» وسعید بن منصور: (۲/ ۷۵) وغیرهم. 
)٥(‏ أخرجه البخاري في «تاریخه»: »)٠١۲/۱(‏ والبیهقي: (۲۰۸/۷). 


۲٢ 


ولا استهزىء بكتاب الله» ذكره بعض المالكية . 


م د ا 7 )۲( 
وعن علي : «لعنَ الله المحللّ والمحلل له . 
وعن ابن عمر: «لعن الله المخار والاا ا 


وعن ابن عباس مثله. وقال: «من يُخادع الله e CT‏ 


رال ق ا کی و کا ی ما 


روي عنه ذلك وغیره من غير وجه. 


وهذه الأنان مشهورة عن الصحابة» ویدل ذلك على أن ا 


عندهم اسم لمن قصده وأن عمر كان ينكل من فعل ذلك» فلم 
شهرة لك عندهم» وآنه حرام . 


وحديیث ذدي الرقعتين"' منقطع ليس له إسناد وهو . أن رجلا 


ار > فأعجبهاء فترافعا إلى عمر› E o‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)€( 
)٥( 
(7) 


«المدونة): (۲/ ٥۲۹)؟‏ . 

روي عنه مرفوعًا فى «مصنف ابن أبي شيبة»: (۷/ ۲۹۲) و«سنن أبي داود» 
Eg Cg DE ODS,‏ 

أخرجه ابن آبي شيبة: (۷/ ۲۹۲). 


تقدم ص/۲۹ . 


خر جه عبدالرزاق: .)۲٦۱۹/7(‏ 

أخرجه سعید بن منصور : (۲/ ۷۷). وعبدالرزاق: »)۲٦۷ /١(‏ والشافعی فى 
«الأم»: (۲۰۸/7))» والبيهقي في «الکبری»: (۲۰۹/۷)» وغیرهم› و 
شيخ الإسلام في «الأصل»: (ص/۰٠۳- )۳١١‏ من أخرجه بأسانيدهم 
ولفاظهم والكلام عليها. 


۷ 


قال اوعد a‏ 


لل له الا رخا . 

وقال ابن عمر عن التحليل : هر سفاح لو أدرككم عمر 
)۳( 
لنكلكم» .. 

والمنقطع لا يعارض )|/۷١(‏ المسند؟ . 
الرغبة - إن كان له أصل -. أو آنهم لم يذكروا لزع اه للا 

1 )0( 

بل تواطؤهم على أن يعطوه شيتًا لرطلقهاء > ولم يشجروه بذلك ؛ 
لکن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه ٠‏ على الخُلع قبل التكاح 
ولم يشتر طوا عليه الطلاق المجرد. 

ولش في القصة نهم واطئوه على أن ر خلا للأول» وإنما 
فها نهم واطئوه على ان یت عندها ليلة ثم رطلقها› وهذا من 
جنس المتعة التي للزوج فيها رغبة إلى وقت. 

ونكاح المتعة قد استحلوه صدرا من خلافة عمر» حتى أظهر 


)١(‏ آرسله محمد بن سيرين» وهو لم يدرك عمر. 

(۲( ر 

)۳( أخر جه اش الف شبة ن «(الصنف»: /۳١(‏ ١٥ه٥).‏ ) 
)٤(‏ العبارة في «الإبطال»: «والمنقطع إذا عارض المسند لم ا إليه». 
)٥(‏ کذا بالأصل و(م)» و«الإبطال»: «تواطئوا» وهي أوضح . 


۲۸ 


عم السنة بتحريمه» فلع هذا كان قبل أن يظهر تحريم المتعة. 
ویحتمل آنه أمرہ ان یمسکها بنکاح جلديد . 


ثم لو ثبت أذ عمر صح نكاح المحلل» فيجب أن بُحمل الأمر 
فيه على أنه رجع ؛ لأله قد ثبت عته من غير وجه التغليق في التحليل 
والنهي عنه» وان خط الام قال لا أوتی بمحلَل ومحلَّلٍ له إلا 
اروا بک ا کد ص ق اال مد ا 
ال ا بكون عن علم بسنة رسول الله بخلاف ترك الإنكارء 
يكون عن الاستصحاب» فثبت أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك . 
المسلك الخامس 


م کک ر س کے 


قو له - سبحانه وتعالی - بعد فوله : $ الط ما اال ار 
وبعد ذکر الخلع: * کین ھک یل م ی ند ی تک روجا ده 
[البقرة/ .]۲٣١۰‏ 

ونكاح المحلّل والمتعة ليس بنكاح عند الإطلاق؛ لأن النكاح 
في اللغة: الجمع على أتم الوجوه. فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو 
اللزوم. 

ولهذا لما سئل ابن عباس عن المتعة وکان یْحها ا «آنکاح 

وه )1( 
هي آم سقاح؟ فقال : لیست بنکاح ولا سماح › E e,‏ 


(۱) آخرجه ابن عبدالبر فى «التمهيد»: .)١١٠١ /٠١(‏ 


۳۹ 


فلما لم يكن مقصودها الدوام» قال: ليست بنكاح» ولهذا لم يبت 
فيها شيء 1من]"“ أحكام النكاح؛ من الطلاق والعدّة والميراث» 
وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء. 


قال اين مسعو د وعیره: E‏ النكاح والطلاف 
a‏ 


RT‏ أولی بن لا يكون ناكحا؛ لأنه - أيضًا- لم يقصد 
الدوام» فهو كالمتعة» بل أولى؛ لأن قوله: تزوّجث» وقول الولى: 
زوجت = کذب واستهزاء وخداع› SS‏ 
وإنما يقال: نكاح التحليل ونکاح المتعة» فشت آنه حرام (۱۷۰/ب)؟ 
لآن الفرج حرام إلا بنكاح أو ملك يمين» ولا يدخل هذا في الإطلاق» 
فلا يحل له إلا بدليل يخصّه» إذ المطلق إنما يحمل على المتفق 
عليه» ولا يدل على صحة المختلف فيه» فيصدق بصورة الوفاق 
وهو نكاح الرغبة لا بغيره» وهو المطلوب. 
المسلك السادس 
قوله : قان طلقھا لا جاح لوم آن باجا إن ظتا أن يقيما حدود 
. .€ االبقرة/ ]۲٠١‏ الأية. يعني : E‏ الزوج الثاني» 
ا ن ک و مطل الارل أن يتراجعا إن ظتًا أن 
يقيما حدود الله . 


(۱) (م): «ولهڌا لم يثبت لها شيء من E‏ 
(۲) انظر: «السنن الكبرى): (۷/ a ٠۷‏ 


٠ 


ورت ا ان الت ای وغ ردا 
ما يقع لازمًا أو غالبا فيقولون فيه: «إذا)» كقولهم: إذا أحمرً 
البسرٌ فأتني» ولا يقولون: إن آحمرً؛ لأن الاحمرار واقع. فقوله: 
«فإن ادي پعلم منه أن ذلك المتقدم نکاح يقع فيه الطلاف 
تارة ولا يقع أخریى› ونکاح المجلا يقع فيه لازمًا أو غالبًاء وإنما 
يقال في مثله : «فإدا) . 

ولا يقال : فالآية عمّت كل نكاح» فقيل فإ ا 

لأنا نقول: لو أراد ذلك لقال: «فإن فارقها»؛ لأنه قد يموت 
عنها» وقد يفارقها بفسخ› لكن هذه الأشياء ليست في يد الزوج› 
إنما بيده الطلاق» فلهذا قيل: (فإن» [ف] دل على أنه نكاح رغبة 
قد تطلق وقد لا تطلقء لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا. 

سر هدا أن الغاية المؤفتة د حتى) تدخل في حكم المحدود 
المْعَيّاء لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه» وإنما اختلفَ الناسٌ في 
الموقت بحرف (إلى». 

قوله : ی تنکح روا عم ) يقتضي انها لا حتی یوجد 
الغاية» وهو نکاح ي غیره» فلما قال بعده: # إن طلَقها» علم ن 
فيه فائدة جديدة» وهو - والله أعلم - التنبيه على أن ذلك الزوج 
مو صوف بجواز التطليق وعدم جوازه. 

وتأمل قوله - تعالی -: ولا قروم ی طهر قدا هر 
هاوه € [البقرة/ ۲۲۲]ء لما كان التطهّر فعلاً مقصودًا جيء فيه 
بحرف التوقيت وهو «إذا»» ولما كان الطلاق غير مقصود جيء فيه 


٤۱ 


يحرف التعلن وهو ١ا60‏ فرق اله بها ل أن هاا مقهة 
بخلاف هذا. 

قول ا هذا وُجد بفعل اله e‏ داشر ن 
بفعل الأدمي» فقال فيه: PO N‏ > وتخصيص الطلاق 
بهذا المعنى eb = LL‏ ادا کان نکاح رغه صح ًن يقال فيه : 
# قان طلَقَها» بخلاف ا فإنه ليس كذلك لما تقدم. 

(Î /۱۷۱(‏ المسلك السابع 

قوله - سبحانه _ لاجا جاح عل ما ار r‏ إن ظا أن يقیما حدٌود 

الہ 4 دعل قوله : لسا ذوامےا اتوه رت e‏ ًا أن اق ا 
عا ZL‏ سے ے 

ألا يقيمَّاحُدُودآله . . . 4 إلى قوله: وا 5د E‏ 
د اک کاو کیک هم اشرو 4 [البقرة/ ۲۲۹ ۲۳۰]. 

فاذِنَ في فديتها إن خيف أن لا يُقيما حدود اللّه؛ لأن النكاح 

و الظلقة الثالة› ئم دکر نها إذا نحت زوجا عیره» نم 


ا فلها أن تراجع زوجها الأول E‏ الله › 
فلما باح معاودتها له إن ًا أن نقيما حدود 0 EG ٤‏ باح 


ا 
(۲) کذا فی الأصل و(م)» والعبارة فى «الإبطال»: «فإنما آباح معاودتها له إذا ظنا 


إقامة حدود الله . ..». 


| 


افتداءَها إذا خافا أن لا يقيما حدود اللّه؛ لأن المشروط هناك الفداءء 
ويكفى فى إباحة الفرْقة خوف الذنب في المقام» والمشروط هنا 
النكاح» ولابد فی المجامعة من ظنَ الطاعة. 


انها رط هاا ارط ها اه ف ار عه اها كن 
یخافان أن لا يقيما حدود الله » فلاب مع ذلك من النظر إلى تلك 
الحال؛ هل تبدّلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإ» فان ظنً 
إقامة حدود الثم موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. 


ونظير هذا قوله: * وله اح رَه فی 5 كد رد إضکعًا 4 
ا ۸ لان ا غل نها عن شر فإذا ارتجعها 
قال ا ا r‏ ال ا ازو خاصة ؛ زان الكلام 
في الرجعة» وقال هنا: أن باجعا )» > فجعل التراجع ع إلى الاوح 
جميعًا؛ لأن الكلام في الوظاةة ثلاٿا» وهي ل بعد الزوج 
الثانى إلا بعقد جديد يقف على رضاهاء وكان فيه دليل على أن 
هذه المرأًة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة» كما قال 
ابن عباس وغیره. 

إذا تبيّن أن الله إنما أباحَ النكاح الذي قد يُخاف فيه من ضرر 
لمن ظن أنه يُقيم حدود الله فيه = علمٌ أن النكاح المباح هو النكاح 
الذي يُحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة» ونكاح المحلل 


)١(‏ الأصل و(م): «يخافا»» والمثبت من الإبطال». 


A 


ليس من هذاء فإنه من نيه أن يطلقها عقيب وطئهاء فلا معاشرة 
هناك تحتاج إلى إقامة حدود الله» فلا يكون هذا الظن شرطا فيه» 
وهو خلاف القران. 

دلت أن غاب الى ل كان اها ان جدود 
الله ؛ لأن كل واحدٍ منهما لا رغبة له في صاحبه» ا 
فی قوله: # إن ظا أن یما حدود الہ 4 [البقرة/ ]۲۴١‏ قال: إن علما أن 
N E E‏ وأراد بالدّلسة: التحليل . 


ومعنى كلامه: إن عَلم المطلق الأول والزوجة أن النكاح 
الثاني كان على غير ذلسة". ولهذا لم يجعل الظنَّ علمَّا هنا 
۷۷ ب) فلم رفع الفعل حتی تکون [أن] الخفيفة من الثقيلة 
الدالة على أن الظن يقين» بل صب ب «أن» الخفيفة؛ nl‏ آنه 


م 


على باه » ولان کون الزوج الثاني لم ی محل قد لا ت بتيقن 
وإنما بعلم بغالب الظن» N TS‏ 
الوجه. ) 


المسلك الثامن 


قوله سبحانه وتعالی - ولا طلقم السا مض جهن جهن ف جهن فاکش 
عوفي او سرون روفي ولا يكوه I‏ َلك َد ظَلَوَ 
2 


سه ولا نتخدوا ءايلت أله هروا [البقرة/ .]۲۳١١‏ 


SI 


(۱) اخرجه ابن جریر: .)٤۹۲/۲(‏ 
(۲) انظر بقية التقرير لهذا الاستدلال فى «الإبطال»: (ص/ .)۳۸١‏ 


٤ 


وقد روی ابن ماجه“ وابن بطة بإسناد جيّد عن آبي بردة 
عن أبي موسى عن النبي بي قال : «ما بال أقوام يلعبونَ بحدود الله 
ورن انات الله ؛ طت طلقتك راجعتڭ» طلمَنْك ا 

وفي لفظ لابن بطة: «خلعتك راجعتك». 

وقد روي مرسلا عن أبي بردة. 

فو جه الدلالة: أن الله - سبحانه - حرم على الرجل أن يرجح 
العراة قصد الك مضا ا بان یطلقھا ثم یمھلها حتی تشارف 
انقضاء العدة» ئم يرتجعها» ثم يطلقها قبل جماع او بعده» ويمهلها 
حتی تشارف انقضاء العدة» نم ير تجعها» م رطلقها› فتصير العدة 


وهکذا فسّره عامة العلماء من الصحابة والتابعين › وجاء فہه 


ومعلومٌ آنه لو وقع هذا اتفاقًا من غير قصد منه» بان يرتجعها 
راغبًا ثم يبدو له فیطلقهاء > ثم يبدو له فیراجعها راغبًاء ثم يبدو له 
فرطلقها› E e‏ بل لمقصود آخر 
وهو أن يطلقها بعد ذلك ليّطيل العدَّة عليها = = حرم دل فالضرر 
حصل لها؛ اه ك لد و ر 2 لو حصل بغیر 
قصد إليه» لم يکن سببه حرامًا. 


(۱) رقم (۲۰۱۷). 
(۲( في «(إبطال الحيل» : (ص/ (٤ › ٤١‏ 


t0 


فأما أن يكون القصد لغير مقصود العقد محرّمًا للعقد أو لا 
یکونٰ» فان لم يکن محرمًا للعقد» والفعل المقصود هنا وهر الطلافق 
الموجب للعدة ليس محرَمًا فى نفسه» فيجب أن یکول صحيیحًا 
على أصل من يجيز ذلك وهو خلاف القراآن. 

وإن كان محرمًا للعقد» فيجب أن يكون نكاح المحلل باطلاء 
وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العِدّة المحرمة 
لنكاحهاء ویو جب 2 للروج الأول فلا فرق بين ن يقمصد 
بالنکاح وجود تحريم شرع ضمتًا أو وجود تحليل شرع ضمنًا. 

فإن ما شرعه الله من التحليل أو التحريم ضمًا أو تَبَعّا لا 
أصلاً وقصدًاء متى أراده الإنسان أصلاً وقصدًا؛ فقد ضادً الله في 
حکمه» فیکون (۱۷۲/) باطلا . 

المسلك التاسع 


م 2 


قوله - سبحانه -: # ولا تدوأ ءاینت أله هزوا # [البقرة/ .]۲۳١‏ 


ومن آیات الله شرائع دينه من النکاح والطلاق والرجعة والخلع ؛ 
E BS‏ التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلالء 
وهی من دين الله الذي شرعه» وکل ما دل على أحکام الله » فهو من 
اانا ` 

فذکره هذه الأية برعل أن باح أاشاء من هذه العقود» وحرم 
أشياء» دليلٌ على أنها من الآيات» وإذا كانت من آياته فاتخاذها 
هزوا هو فعْلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب 


٤٦ 


) لها کاستهزاء المنافقين بقولهم : UE:‏ فهذا نفاق فی أصل 
ل ولق د ف 


رھ اشم 


وذكر هذه الآية بعد قوله: « ولا مُيكْشنٌ ضرا عدوا 4 
[البقرة/ ۲۳۱] = دليل على أن إمساکهن ضرار؟ من اتخاذ آياتِ الله هزوًاء 
وما ذاك إلا لآن الممسك تحلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النكاح»› 
بل ينكح ليطلق» وإذا كان التحليل من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فهو 
حرام» فلزم فساده بإبطال مقصود المحلّل في ثبوت نكاحه. 


المسلك العاشر 


أنه قَصد بالعقد غير ما شرع له العقدء فيجبٌُ أن لا يصح» 
فشرع”"“ العقود [أسبابًا] إلى حصول أحکام مقصودة؛ فشر ابيع 
لملك الأموال والهبة والنكاحَ لملك البضع» ومقصوده حصول 
السك والازدواج . فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها 
ih SE LCE‏ 
به» ا 


أحدهما: أن الله اعتبر الرّضى في البيع والنكاح» فمن ل یرد 
مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدا ولا راغبًاء 
فليس هو براضٍ› فلا عمد له. 
(۱) يعني في قولهم: * وڌا لقو الِب ءامنا الوا ءامنا ودا لوا إا سَيطِينوم الوأ أن 
مک مان سىرو )€ [البقرة/ .]٠١‏ 
(۲) تحتمل : «فتشرع» . 


۷ 


الثاني: أن عقد المكره لا يصح؛ لأنه"" لم يقصد موجب 
ذلك اللفظء فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظ» 
فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول؛ لأآنه قصد به غير 
موجبه؛ لكن المكره مغذور والمحتال غير معذور» فكل من قَصد 
بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع› بمنزلة المرائي 
نالغتادة والاعمال تالنة. 


المسلك الحادي عشر 
أنه - سبحانه - حرم المطلقة ثلاتًا حتى تنكح زوجًا غيره» 
وإنما حرّمها لمصلحة لعباده وحصول مفسدة في حلها قبل ذلك› 
أو ابتلاءَ وامتحاتًا» وإذا كان التحريم المتضمّن للمصالح يزول 
بأدنى حيلة» فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة» وكان إلى اللعب أقرب 
من الجد» كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه. 


و س.ل (۲( 
ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السفاح"'. 


e أخذ يُشتّع ويقول:‎ E 
دک ا‎ E الما أن البظاةه ی ري فادا‎ 
يعقوت الجوزجانى و بعص المالكية» و فق النصارى (۱۷۲/ ب)‎ 
يهن بذلك ويتمر عن الإسلام» ولم يعلم هذا الملعون أن هذا‎ 


7 «الأصل» : «ل والإصلاح من (م) و«الابطال». 
(۲) تقدم ص/۱۳۸ . 
(۳) كذا بالأصل و(م)» وفي «الإبطال»: «يهجو». 


۸ 


لا أصل له فى الدين أصلاًء ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن 
التابعين» بل قد حرّمه الله ورسوله» وهذا بين لمن تأمله. 
المسلك الثانى عشر 

هو : أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة› 

[منها]: أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الام وبنتها 
-على ما أخبرني به مَنْ صدفته- وذلك أنه قد نصبَ نفسّه لهذا 
السفاح› فلا يمير من المنكوحة» ولا له غرضص في المصاهرة حتى 
تجتنب ما حرمته. 

ومنها: آنه يجمع ماءّه في آكثر من أربع دسو ة » کر ھن 
شر ة » وهو مما أجمَع الخ عل بت وأجمع اللمور 
على تحريمه إذا كان الطلاق رجعًا. ) 

و ا اظ فو و لیا عا ن ل بطاخ ا 
ليس له ولا لها رغبة فى ذلك والمراًة لا تعده زوجًا. 

ومنهاً: کونه غير کفءٍ غالا وکا إِما باطل ا مکروه 9 
مشروط فيه رضى الاولياء. 
وطء الذكر يحلهاء حتى اعتقد بعضهم أنها إذا ولدت ذکرّا حلت!! 


(1) «الأصل» و(م): «أن كرا مما ٤...‏ والتت من «الابطال. 


۹ 


واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه حلّت!! فهذه فضائح فيها انهدام 
ا 

ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من 
ا لعدم رعبتها فىه » بل هذا واقع کثیرا [آ] و دائمًا› وحدثني 
بعضهم آن رجا ترك من حلٌل امرآته في پيته» فلما خرج من عندھ 
دعته نفسه إلى أن راودها عن نفسها»ء وقال: إن الحلّ لا یتم E‏ 
برجلین › وما داك إلا انه لما را عيرّه فد ا بالسقاح دعته نفسه 
ل الله به » إذ النفوس مجبولة على التشبه. 

الى غر لك الاد 


ومن شرح الله صدَرَه للإسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة 
لبعض هذه المقاسد حسم الشارع الحكيم فاد بتحر يمه جمبعه . 

a‏ و ر 
منه » فان المتعة - مثلا - مضادة لمقتضى النكاح بکونها مؤقتە؛ لن 
لما آنه بُخل دمقاصد النكاح»› ويشبه الإإجارة والسّفاح»› فکیف 
بالتحليل؟! . 

فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي» ولأجل ذلك 
ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل 
عقليّ» فلم يرد به الشرع قط» بل لعن فاعله. 

فتبيّن فقه المسألة» وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع 


0۰ 


والعقل واللغة وال اة ا له من تظر ولا أثر آصلاًء قان 
من تزوّج ليطلق لم يكن التكاح کا ان ا ا راف 
ليرّفع لم يكن تواضعًا. 

وبالجملة؛ فعليتا أن ننهى [التاسَ عما تهاهم اش" (م۷١/‏ ) 
عنه ورسوله من النيات الباطنةء وإن لم نعتقد أنها فيهم» وأن لا 
نکتم ما آنزل الله من البينات والهدى من بعد ما يته للناس قي 
الكتاب» الذي تضكّن طاعة الرسول واتباعَ سبيل السابقين الأولينء 
وأن لا نعين أحدا“ بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظن آته 
تحلیل »› کا ا ی ا ا ا ی و 
وطىء محرم . 

والغرضٌ: بيان بطلان التحليل وفساده باطتّاء وآما ترتب 
الحكم عليه في الظاهر فسيآتي إن شاء الله . ) 

فصل 

وقد آخرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى» وهي : أن يزوّجها 
المطلق من عبده بتّة أن يبيعه متها أو يهبه [لها] بعد أن يطأها العيد 
فيبطل النكاح . 

ويؤثرون هذا؛ لأن الفرقة تكون بيد الزوج المطلق والزوجةء 
فلا ا الزوج من الامتناع من القرقة› بخلاف الصورة الأولىء 


Ern ما بين المعكوفين‎ )١( 


(۲) «الأصل» و(م): «أحد» وكا ما بعدها. 
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وأيضا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء 
عبده ليس كوطء من يساميه في الحرية. 

e‏ بعض الشذوذ إلى أن و طء الصغير الذي 5 يجامع 
مثله يُجلّهاء > فإذا انضمً إلى ذلك أن يجبره على النكاح صار بيد 


المطلق العقد والفسخ› وإن کان کا فمنهم من یخیره› فيصير 
بيد السيد العقد والفسخ أيضا. 


وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة - أعني إذا زوجها من 
عبده الكبير - احتمالاً؛ لأن الرَورْج لم ينو التحليل» وإنما نواه غيره. 
وهذه الصورة آبلغ في المخادعة لله - تبارك وتعالى - والاستهزاء 
ال فن اك ان الجر هر الى ده الف رها 
جُعلت الفرقة بيد المطلق والمرآة» لاسيما إن كانت الزوجة تحت 

حجر الزوج» a NE‏ 
فيبقى المطلق مستقاڈٌ بفسخ النكاح» والعبد لا يمکنه أن يتزوج إلا 
باذن سيّده» فياذن له في النکاح» ومن نيته أن يفسخ نکاحه . 


باش ره ولينن القصد به نكاحًا وإنما القصد به سقاح› فهناك وفعت 
المخادعة لله فط › وهنا وقعت (۱۷۳/ب) في حق الله وفي حق آدميّ » 


وهو الزوج› ونصير اللعنة التي و حت على ا ا له 


(1) «الإيطال»: «فإنه». 


کلتاهما على هذا المطلق وعلى فيقتسمان لعنة المحلٌّل 
وا ا ا ال ا ج 
فلهذا فلنا: إن هذا غا واش حیث اجتمع عليه لعنتان› 
فإن كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير آن ينقص 
ویزیده ذش أن الزوج هنا تعد چو بکفءِ» ونکاحه اما 
منقوض وإما باطل » على الخلاف فيه. 
(۱) 
i‏ ال الال 0 ك کا كله ون 
کان ا ا ا 
ڏک من الاحتمال ي a‏ صد فان 
ازو الذي يقصد e‏ ملعو فالذي ا أن بالزوج 
آولی نللا فانه يخادع الله ورول وعىده المؤمن. 
وقد تكون المرأة هى المحللة وحدهاء بأن يقصد إرضاع 
امراًة له صعيرة› حتی تصير من آمهات ألتاغ أو بقفصد مباشرة 
ايه ۴ ابنه عند من یری دلك› لکن هذه الاسباتت محرمه فی 


(1) انظر «الإبطال»: (ص/ )٤٠١‏ لمزيد الايضاح . 
(۲) أي: بلفظ المحلل . 


o 


¢ نفسهاء والغرضٌ آنها لو فعلت هذا لم تحل للأولء بحيث لو 
e E GY E‏ ) 


وما أطلقه بعض أصحابنا من آن نيه المرأة لا عبرة بها بناءَ 


على آنها لا تملك رفع العقد بسيب مباح؛ لیس بش لان ل العبرة 
بنية من يملك الفرقة سواء كانت مُحتتّه شرعية أو غير شرعية فان 


مو کان کد کان مل 


وكذا لو تزوّجت بفقير وطلبت الفسخ لعسرته تَحَيْلا على 
الرجوع إلى الأول؛ فهى محللة لا تحلٌ للأول بذلك؛ لأنه نظير 
ملك الزوج الطلاق سواءء أو نظير الرضاع ونحوه. 

ومن الحيل: إذا كانت المرأة أمةً فيزوّجها سيدها من عبد ثم 
يبيعهاء فتختار فراقه» فكل ذلك من باب واحد؛ لأنه نكاح دلسة 
وخديعة ومكرء فيدخل في ذلك والله أعلم. 

فأما إن نوى التحليل من لا فرَقة بيده» مثل الزوج المطلق ثلانً 
أو المرأة فقط» فقد قال حرب: سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد 
الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يُشدّدون في ذلك . 


وقال أحمد اا الحديث عن النبي ا : «أتريدين ان 


رچ ال رفاعة . . .)7 ؟ ول اجخوك: اا كانت قن هف 


(۱) تقدم تخریجه ص/ ۱۷ . 


بالتحليل» ونية المرأة ليست بشيءء فقد نص على أن نة المرأة لا 
e U OE‏ 

وكللك فال مالل اال اض د الل المرزر سخ 
الزوج الثاني » ولا عبرة بنيّة المرأة والزوج الأولء كل ذلك غير مؤتر. 

وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحدٌ الثلاثة فهو 
کا الو و غر ان الي 

ووجه ذلك: أن المرأة إذا نكحت الزوج» وهي غير راغبة 
فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة» کما تقدّم» وهي وان لم 
تملك الفرقة» فهي متسببة فيها على وجه يحصل غالبًاء بآن تنوي 
الانخلاع منه e do sa a ly,‏ 
e‏ ويقتضيه غالبًا . 

ثم ند ينضمٌ إليه أن تنوي النشور عنه ومعصيته فيما يجب له 
ونحو ذلك ؛ لتتحصل بها الفرقةء وإذا كانت إنما تزوَجَتّه لتفارقه 
وتعود إلى الأول؛ لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة» فلا يصح هذا 
النكاح على قاعدة إبطال الحيّل . ) 

را ا الطل ا دد کو وا اعت ا 
قالوا: إنه"“ يكون النكاح بها تحليلاً إذا كان هو الذي سعى في 
النکاہ واا ان يختلع | بعد ذلك» فان ههلا حرام ؛ ؛ لأنه 
خداع للرجل المسلم»ء ویشبه مالو کان قد زوّجها من عبده يريد أن 


Scan. 


)١(‏ «الأصل» و(م): «آن»ء والمثبت من «الإبطال». 


00 


. وهي لم تشعر بذلك‎ E 

ثم يحتمل أنهم أرادوا: أن النكاح باطل في حق الأول فقط› 
بمعنی أنها لا ترد إليه؛ لأنه قَصد تعجيل ما أجّله الله» فيُعاقّب بنقيض 
فصده» و مالو تسدب رجل في الفرقة بين رل وامرآته» ان 
لمزها عنده بشيءِ حتی فارقهاء ثم اراد هو ان يتزوجهاء > فلا تحل 
لذلك المفرٌّق عقوبة له. 

وهذا كما نقوله» على إحدى الروايتين› ا 
أخيه: إن عقَدّه باطل» ولهذا قالوا: إذا نوى أحد الثلاثة أنه محللء 
فنكاح هذا الآخر باطل› ولا تح للأول. 

وهذا إنما يقال فيمن له فل في النكاح الثاني أما إذا لم 
يوج من ر أصلاًء E‏ 
ولیس بناو» ولان ية المرء اا تی مان وا کا بقل خن 
فهو أمثية. 

وجه ما ذهب إليه مالك وأحمد - رحمهما ا ا ال 
به أبو عبدالله من أن النبَّ ية لعن المحلّل والمحلّل له» فلو كان 
اتحلیل یحصل دنىة الزوج تارة ۱۷5/ب) وينية الزوجة أخری؛ 

للعنها النبي ميا وکان ذلك بلغ من لعْنه آكل الربا وموکله» فلما 
لم يذكرها عَلم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يُلعَن فيه الزوج 

ولا يقال: لفظ ال يعم الرجل والمرأة» لقوله: «آلا 


0٩ 


آتبنکم بالیس الا وتال هر ااا واد ال 
وحده. ثم لو عمهما فإنما ذاك على سبيل التغليب» لاجتماع 
المذكر والموتّث. فلاب أن يكون تحليل الرجال موجودا حتى 
RR‏ 1 

آما ذا توت هي ولم ينو هو؛ فليس هو بمحلّل أصااى فلا 
يجوز أن تدخل المرأة وحدَها في لفظ المذكرء إلا أن يقال: قد 
اجتمعا في إرادة المتكلم بهما» E‏ النكاح» 
فإن من قَصَدَ الإخبار عن المذكر والمونّث مجتمعيْن ومفرَقَيْن = آتى 
بلفظ المذكر - أيضصًا - فهذا يمنع الاستدلال من هذا ارج 


واا فالمحلل هو الذي يفعل ما تصیر به المرأة حلالا في 
الظاهر» وليست حلالاً في الحقيقةء وهذا صفة من يمكنه رفع 
العقد» والمرأة ليست كذلك . 


سو ف 


اتدل أخمد دف اة نئت وهب آمراًة رقاعة 


فو جه الدلالة: آنه إرادتها ا ای ٠‏ و لا 


فإن فيل E‏ اذ الى جوع بعد عقد الثاني lk‏ 


(YD) 


(۲) تقدم تخریجه ص/ 1۷ . 
(۳) انظر «الإبطال»: (ص/ )٤٤١‏ لمزيد إيضاح هذا الاعتراض . 


\o0¥ 


قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها : ل الي إلا لم صل لها ذلك بن أن تكوذ 
حدثت لها هذه الإرادةء ولا بين أن تكون وجدّت قديمًا قبل 
اه ها ان الل ف ااصرر دة 0 ا الان ب 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال. 

الوجه الثاني : أنها كانت راغبة في الأول دون غيره؛ ؛ لأنه قد 
روي آنه ا عبدالرحمن › ثم جاءت فاستفتت النبىّ يه بعد 
فراقه» فاجابها بآنھا لا تحل حتى تذوق اللا 

وقال: «اللهم إن كان إِلَّما بها أن يُجِلَها لرفاعة فلا يتَمٌ لها 
نكاخه»» وجاءت بعده إلى أبي بكر وعمر» فمنعاها . 

فلا استفتت بعد فراقه وقال: لاء ثم إِنها غابت i‏ 
فقالت : إنه قد مسّني» فقال لها: لا تحل؛ e‏ 
ثم اش بيخلافه › فلم يقبل رجوعها عن الأول ودعا 
کانت إنما آرادت أن 2 لرفاعة» فلا يتم لھا ذلك عقوبة 
کا بنقيض قصدها؛ للا يتسرع القاس إلى )١/٠۷١(‏ الكذب. فدلّ 
على إرادتها لرفاعة دون غيره من الأزواج. 


رکا آرت جیب ھا بآ داس ام سل ایوا فعلم 
نها کات إرادة متقدمهة ؛ لن الأصل عدم ما ټخذت: 


الوجه الثالف : آنه قل روي آنها I‏ لني لا قبل 


.)۳٤۷/١ هذا لفظ رواية عبدالرزاق:‎ )١( 
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دو اا مھا ا اکت الى ا وات اتا 
معه مثل هدبة الثوب» فجاء ومعه ولدان من غيرها وقال: 
كذبت يا رسول الله إنما"" أنفضها نفضَ الأديم ولكّها تريد رفاعة» 
فقال لها رسول الله : فإذا كان كذلك لم تحلين له حتى تذوقي 
العا وي الجليت. 

وأسنده سويد بن سعید. 

فتکون قد جاءت قبل طلاقه وبعده» فيد على رغبتها في 
الآول» وآنها كانت قديمة» ولم فصل الرسول» فعلم أن الحكم لا 


¢ ت 


وايضا: فان گانت تخت أن ترجع إلى الأول» فالمرء لا يلام 
على الحبٌ والبغخض» وإنما عليه أن يقي الله . 


وبكل حالٍ؛ فإذا تسبّبت إلى أن تفارق الثاني بالخلع» و 
او حين العقد تريد ذلك» فهي مدلسة غار للزوج» 


نوع من الخلاية والخديعة» وهي چ فاد تدخحل هده الصورة فى 


ر 


کلام اجهل فإانه انما رش في E‏ ن ة المرأة» والنىة المطلقة 
إنما تتعلق بان يتزوج الأول من غنز فعلِ محرَّم » آم دا و 


(۱)( رقم )0 .(OoAY‏ 
(۲( كذا في «الأصل» و(م)» والابطال» و«الصحيح» 7 
)۳( کذا في «الأصل» و(م)» والعبارة في ۲لإابطال»: (ص/ :)٤٤۷١‏ «وإنما عليها 


أن تتقي الله سبحانه في زوجها ي معاشرته» واه و ولا 
كارهة» فإذا نوت هذا وقت العقد» فقد نوت ما يجب عليها. . .) أاه. 


0۹ 


الاختلاع من الثانيء فهذه نية محرّمة؛ لأآنها تمنع قصدها للتكاح 
ورعتها مه » فلم يکن العقد مقصوداء وهی أحد المتعاقدين› 
بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوّجت الأول . 

وتحريم هذا أشدٌ من تحريم نية الرجل من وجه وذاك أ 
من وجه آخرء فإن الرجل إذا أراد الطلاق فهو في يده بخلاف 
المرآة إذا أرادت الاختلاع وليس في يدهاء فربما جرها إلى فعل 
المرأة ما فى نَيّة المرأة من خديعة الرجل»ء وإنما حرمت تلك لحق 
الله تعالی . 

وأيضا: فالمرأة إذا تزوّجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل» 
فالتحريم لحق الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة. 

فأمًا إذا طلب المطلق الأول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو 
يطلقهاء أو دس إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمتزلة ما لو حدث للمرأة 
الثاني وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل. 

قل عنه مها في رجلي قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوَجُها 
ولك آل یا فقال : ا اللہ ! e‏ 
في عقد الخلع آنه يريد التزويج بها؛ فهو آل ن ات له لب 
فالمراًة ضا إدا اخحتلعت للتزوّج بره » فهو آشد؛ لن الأذى بطلب 
المراًة ذلك أشد من طلب الأجنبي . 


1۰ 


فإذا كان هذا حرامًا لو حدث القضد» فكيف إذا كان مقصودا 
من حين العقد!؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبةً في نكاح غيره» ٠‏ 
ولا العقد بهذه النيةء ولا أمرها بذلك» ولا تعليمها إياه» لكن لو 
فعلتّه لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم» 
E a CES TE‏ وإن اختلعَّت منه 
ففارقها وقعت الفرقة. 

وام العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح› ولهم 
e e a a Ch CT a E‏ 
قو لان› وقد صح نه هى الرسول عن الخطبة على خطبة آخيه والبيع 
على بيعه والسوم على سومه» أو تكح المرآة بطلاق أخته؟. 

sa E a |‏ و وو 
«لا يحل للمؤمن أن يَخْطبَ على خطبة خي“ 

ومن الأصحاب من حَمَله على آنه تَهي تأديب»› وهو باطل»› 
وإذا ثبت آنه محرَم» فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي 
وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها"" وجهان. 

ورج افاي إلى اة ال جل ا الوا 
أيضا» ويتوجه إقرار النصين هنا. 


(۱) آخرجه البخاري رقم »)۲٠٤١(‏ ومسلم رقم )۱٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه مسلم رقم )۱٤١٤(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. 

(۳) «الأصل»» و(م): «وفيها». 


۱1 


واشترط متأخروا الأصحاب في البيع على بيع أخيه آن يكون 
ذلك فى مدة خيار المجلس آو الشرط» والمتقدمون لم يشترطوا 
دل وهو أجود» وظاهر کلام آاخها ال E‏ فانه - أيضا - قد 
يفسخ في غير مدة الخيارء إما بعيب أو إقالة. أو يدخل عليه فيفسخ 
غصًا» فیکون ذلك أ تحریمًا لكثرة ضصرره» فاد حرم البيع أو 
الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنكاح على نكاح اخيه؟!. 
- ولو آن الرجلَ طلبَ من غيره أن يبيعه سلعة لجاز؛ ولو طلب 
أن یخلع زوجته لیتزوجها لم یجز» نص عليه أحمد''» فمتى فعلت 
المرآة سببًا للفرقهء وفارفته وزو خت ؛ فهي محللة )/۱۷١‏ كالرجل 
المحللء فلا تحلّء لكن لو أقامت عند الزوج» فهل يَحتاج إلى 
استئناف عقدِ كما فى الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان 
فى نيتهاء وهى مقيمة عليه» فهل يسعه المقام معها؟ . 

هذا فره نظر » فان الرجل يملك المراةة فإذا نوی التحليل» 
فقد صد ما ينافي الملك» > فلم يثبت له الملكء ا 
الأحكام تبعّاء وإذا نوت المرأة أن تأتي ا د ری :هو 
الملك: وهي قد ملكته نفسَها في الظاهر» والملك يحصل له إذا 
E Eh E‏ 
تنکح »› eT‏ ) 

والقراف علق الل بان تكح زوا بره ودا كانت فب اوت 


(۱) تقدم نصه ص/ ۱٦١‏ . 


فلا تحسبٌ أن كلام أحمد وغيره: أن ية المرآة ليست بشيءِ = 
يعم ما إِذا نوت أن تفارق بطريق تَمْلكه» وإنما آرادوا نيه آن تتزوج 
الأول» ولا ریب آنها ادا توت آن تتزوّج يالأول لم ير 6 CELE‏ 
كما تقَرَّر؛ لآن هذه النية لا تتعلق ٠ک‏ ااي 
وبهذا يظهر حقيقة ققة حقيقة الحال فى ها ا ا 
E ea‏ 

والفااة نحتما آكثر من هدا ولکن هذا الذي ت وهو 
آخر ما سره الله من التحليل على سييل الاختصار» 

وإلاً فالحيل تحتاج إلى بسط واستيفاء الكلام قيها إلى نظر خاصّ 

فی کل مسالة"» e e‏ آسقار› والله - سحاته _ يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم» وموافقًا لمحبته ومرضاته امین . 

وألحمد لله و حله» وصلی الله على سمدنا e‏ الت 

حسبتا الله ونعم الوكيل . 
)¥( 


فرغ منه ليلة الخميس اسع ع ا 


: ا 


خمس وخمسین وسیع مئه آحسن الله 


ر 


:)٤۹۹/ص( كذا في «الآصل» و(م)ء والعبارة قلقةء وهي قي «الإبطال»:‎ )١( 
«وإلا فالحيل يحتاح استيقاء الكلام قيها إلى أن يُقرد كلل مسآلة بتظر خاص».‎ 
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۲) فهرس الأحاديث والآثار. 
۳) فهرس الموضوعات . 


فهرس الايات الكريمة 


ومن التاص من يفول ءامناپاى۔ .& 19-4 VF FV...‏ 
< وقد عم الي عدوا منك ف ألَبْتِ . ANT os TT f...‏ 
EVAR cs. ۲۲ ¢. OED‏ 
کا 2 .¢ EF c00 vs. A‏ 
ول يلڪم ناځوا إلى قوله 
( موا ۹- ۳۰ VEEIEY VE IFA CAA 0O‏ 
ل وا سک ھدوا ۲۳ .... * EV JET IEE oo f‏ 
i RET ۷0 ES E‏ 1 
8 اھا الس اموا اتھوا اہ ودروا ۔ 4‰ ۲۷۹-۲۷۸ Rss‏ 
آل عمران 
إل أن كفو اينه مله . . . 4 O selen EKA DS‏ 
النساء ) 
دل آدھ آلا ولوا ن4 ۳ Ê senso edad‏ 
ماتوي ىيا { O a J‏ 
$ لا تقرواالکلوة وار شگری. . .4 AN u... eT ٤٣‏ 
الد أواآلکتب4 ۷ e TT‏ 
إن زعام ىسى . . . 4 04 CSD‏ 
إن ألمفقین يعو ت آله . . . 4 Vs. HH‏ 
المائدة 
وال اَل موی4 ۲ OV‏ 
) الأنعام 
ولا بوا آلزست بدغو دمن دون الہ 4 ۱۰۸ E ea‏ 
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الأعراف 
سء عن اَلمَرَڌ الى ڪامت ت حاضرة لحر . . . 4 
الآنفال 


ا 


ومامتعه ران تقب ينهم فقنهة . .  &.‏ ١ه٥....‏ 
# فا اسَسَمتَعمْ وک ڪَمًا. . .4 4 


النحل 


| لمن اڪره وب طمن الین :4 ea‏ 


ت 


ص 


# وحد بيك ضفْنًا. . . 4 ئ٤‏ .... 


الشورى 


۶ و ا آسَدٌ. . . 4 ۹ 


لاط کل علا ھن . . . 4 ۲-۱۰ 


# إا بتر ر گنا بوتا اب کو . ..# ANV‏ 
فانطلقوا وهر يفنو 3© . . . 4 6_۳ 


# ولا صتن تر 0 ITT ٦‏ 


۳E . 111-۳ 


فهرس الأحاديث والاثار' 


# أبلغى زيدًا أن قد أبطل جهاده (عائشة) e E‏ 
# اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم (ابن عباس) E a‏ 
- إذا آقرض أحدكم قرضا E SRS RES‏ 
إذا بايعت فقل : لا خلابة E O‏ 
إذا ظن الناس بالدينار والدرهم  RS E‏ 
او برض وأنتم بها E SE aa‏ 
- ألا آنبئكم بالتيس المستعار OVS OTE avast‏ 
أما بعد» فإن أحسن الحديث كتاب الله E GORE‏ 
# إن أخذت برخصة كل عالم. . (سليمان التيمي) E‏ 
# إن علما أن نكاحهما من غير دلسة (مجاهد) E‏ 
# إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب (عمران) TT‏ 
# إن الله لا يخدع (ابن عباس وآنس) DE‏ 
- إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه A ae Ea‏ 
# إن مما أخشى عليكم (أبو الدرداء) E O a‏ 
- إنكم ستحدثون ويحدث لكم E E‏ 
- إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى EE ae‏ 
- إنما الربا في النسيئة ET eS‏ 
# انه رجل یهدینی السبیل (أبو بكر) TT‏ 
- إني أخاف و O E o‏ 
ول دينكم نبوَّة ee‏ ثم ملك ورحمة EVI LSS‏ 


(۱) ما سبق ب (#) فهو أثر. 


آول ما تفقدون من الدين الاّمانة E O‏ 
- البائع والمبتاع بالخيار E ES a‏ 
- بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم EE IOVS‏ 
- بع الجمع بالدراهم AONE TENE Gases‏ 
- بيع المحقلات خلارة IRR ET TE CTETTTCTTT TIT OTOTTS PITT TOTE‏ 
E e Raa E O O‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ET‏ 
# التورق آخية الربا (عمر بن عبدالعزيز) E a o‏ 
٭ تلات يهذمن الدين (عمر) N N‏ 
- حديث ذي الرقعتین E sass et ORS SLICES‏ 
- حديث رفع الأمانة المشهور E ETE EET‏ 
- حديث الصعب بن جثامة في الصيد للمحرم OR r‏ 
A O LC O O E | E‏ 
- حديث النهي عن بيع السلاح في الفتنة o O‏ 
حدیث النهي عن بيع فضل الماء E SSE SOS‏ 
ا النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها UE Se‏ 
- حديث الهدي إذا عطب O DG‏ 
ورا ا کا ا FE sesa‏ 
الدين النصيحة EN SLEDS SSE‏ 
# سئل ابن عباس عن المتعة: أنكاح هي؟ (اين عباس) Q4 ss.‏ 
اهر ن امتي على بضع وسبعين فرقة AVN EREN‏ 
- صيد البر لكم حلال وأنتم حرم DV SENSORS‏ 
- عفى لأمتى عن الخطاً والتسيان E SSAC GOEL SS‏ 
ا ا ال حرمت عليهم الشحوم Teese r‏ 
# قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام (أبو بردة) r.‏ 
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قصة أصحاب الحنة OE‏ 


- قصة امرأًة رفاعة القرظى LD AE DL LE DO E‏ 
# کان أبو بكر ا بت فی ت (عائشة) IE SE SD‏ 
٭ کانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من الرجل (ابن سيرين) ea‏ 
# الكلام آوسع من أن يَكذب ظريف E Sele eas CN)‏ 
لا إلا نكاح رغبة (ابن عمر) e E‏ 
لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة EE GCL LECE‏ 
لا آوتی بمحلل ولا محلل له (عمر) TAT eo‏ 
E o a CO CD‏ 
- لا ترجع إلا بنكاح رغبة (عثمان) E LA ROLE Soa‏ 
- لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة (علي) ... Lh TET‏ 
٭ لا تنظر إلى عمل الفقيه (إياس) E CSM SRE SAS‏ 
E eS E E El‏ 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق E aa LL‏ 
# لا نكاح إلا نكاح رغبة (عثمان وابن عمر) E SOS o‏ 
لا يجمع بين متفرٌق IE GENES GE CAL UDO‏ 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه E‏ 
٭ لا يزالا زانيين وإن مثا (ابن عمر) ONT Da‏ 
لتتبعن سنن من کان قبلكم .... O O‏ 
E E TE‏ 
لن ا ا الا VW lC n‏ 


فالخل الما 0 NEO ceva e‏ 
اال الال ل عو ع وان ععرو روان حا ب ۷ 
- لعن الله عاصر الخمر E E EEO TOOT‏ 


1۷1 


WV sise ERII ESE SE لو رخصت لكم في هذه‎ 


# ليس عام إلا والذي بعده شر منه (ابن مسعود) E AE Aes‏ 
لرن اا هن اف الخو CUE LCS SIO‏ 
ا ا E a‏ 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله E SS E‏ 
- ما تركت من شيء يقربكم من الجنة U sened TT‏ 
- المسلمون على شروطهم E ll n‏ 
- من أحدث فى أمرنا هذا EE IESE CT‏ 
- من أخحذ ا الناس يريد أداءها PETE SS‏ 
ن اوا فا ن رس PE E O‏ 
- من تزوج امرآة بصداق ينوي ألا يؤديه إليها E EOE‏ 
نالغب يام القطاف BV sos eb EOC CE‏ 
- من عمل عملا ليس عليه أمرنا E O‏ 
ھن غا فلن هنا EE‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه NE ENS O at‏ 
# من یخادع الله يخدعه (ابن عباس) Qs. e‏ 
- من يهده الله فلا مضل له EET a ETE‏ 
TE LESER E Boece a a‏ 
# نس المتعة النكاٌ والطلاق EE lla‏ 
- نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة EE SL OAC Sl‏ 
# هلك المرتابون (معاذ) VO IRIS EEO O‏ 
# هو سقاح لو أدرككم عمر لنكلكم (ابن عمر) EACITA was seas‏ 
# هو كتاب المخادعة (شريك) Ty TTT‏ 1 
غا ورل ا که رع درن سما الجون E‏ 


1V۲ 


# ويل للأتباع من عثرة العالم (ابن عباس) O‏ 
ا غل الاش زمان سلون الا N EV vastness‏ 


٭ يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان (أيوب السختياني) ....... ٠١‏ 
- يتصب لكل غادر لواء 1O0 eg N SEs E E E‏ 
*٭ * 
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مقدمة التحقيو ET‏ 
نماذج من النسخ الخطية OS O o‏ 
الكتاب المحقق E O O‏ 
مقدمة المؤلف  E SESS SES‏ 
OE N E o a‏ 
مسالة: تحريم نكاح المحلل ... TY‏ 
نصوص آئمة المذاهب وغيرهم في المسالة WE LE‏ 
الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه E TO‏ 
وهنا طريقان : a.‏ 
الطريق الأول الإشارة إلى بطلان الحيل عمرما E‏ 
تعر يف الحيلة ETO ECER TEPE ETE TTT OCTET‏ 
تسمية من قال ببطلانها من العلماء والأئمة FE Lede ses‏ 
الأدلة على تحريمها وجوه: 
أحدها E EE O‏ 
الرجوع إلى السلف في معاني الألفاظ متعين .. E‏ 
الوجه الثانى ... EE OCDE E OS‏ 
الوجه الخالك ET LE 0N LDL ASD LCS‏ 
الوجه الرابع CT SE RSS‏ 
الوجه الخامس NAE TET TEVE TLTTETTETEEN TITTIES‏ 
الوجه السادس EE E N E EO OT OEY‏ 0 
الوجه السابع OO E OEE‏ 
الوجه الثامن CT E E E e‏ 


ر الات E SS‏ 
الوجه الحادي عشر OC O CO OE‏ 
الو جه الثانى عشر DE SAL SED OLDS‏ 
الو جه الات غغ O AIEEE TCR‏ 
O AS RSE SEMELE ESE E as‏ 
دين الإسلام إنما يتم بآمرين» وتفصيل ذلك FC causa e‏ 
الإأنکار فی مسائل الخلاف والاجتهاد AN c.c...‏ 
ارت ا ی غر ب O 2 SSE‏ 
الوجه السادس عشر N Sle SLE SCOTS‏ 
فصل O O O O‏ 
شبهة للقاتلين بالحيل وجوابها IT E OTK SN‏ 
الرد على من استدل بحدیث بلال : «بح الجمع بالدراهم K...‏ 
على الاحتیال بالعقود NN SSDS AS aS‏ 
الوجه السابع عشر EE E‏ 
الوجه الثامن عشر EEC DSERVE EAC‏ 
الوجه التاسع عشر ES SE O‏ 
الوجه العشرون DS ETT ET TTT EOP TOTO TTT TOTTI‏ 
الوجه الحادي والعشرون a TT 0 .....٠‏ 
اجا الت E sesin e o‏ 
الوجه القالث والعشروa Yn‏ 
الوجه الخامس والعشرون .... ES acl as ITTY‏ 
قاعدة سد الذرائع والأدلة عليها 


NT e SD eT ل نوعان؛ آقوال وأفعال‎ 


استدلال مجيزي الحيل بفعل أيوب في قوله تعالى : 

وذ بيدكعنًا. . . € والرد عليهم E o‏ 
فصل : الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح؛ الدلالة على 

غ الفا وفيه مسالك ا o a‏ 


للك الاول . 


فهرس الموضوعات 


+ pS bS. ¥ 


wm ES Wd GEE GG GG GEG E GG GG dG GG HG GG HH ® GG aA E Gg bS HF aA 6 gg dG € &@ ¢ 


O.» KH hM OE GG aE HH EE GG E GO HG HEHE DHS 4G GG Gg 4G dG E GCG gg HG YG ag Gg 4G 4G &@ *% 


Ou CS GG GG GG GG EG ag GEG dG GGG GY GG HH GG hd aA GOA BD YG SG aA E %#S 4GŞ ê ¢ 


© Gad mH GEG HG OOECEGO BD EEE HG HHH GOG GE hd GG GG dG 4G SG gg gg 4 hd 4B @ *# 


dd bS 4M 4G YG BB GG EG GG E GG bO Gg GG 4G 4G GG BS GOG 4G $ GD YB 9 4G 4” # 


6. ® CSCO HS GG EG BG OE GG GG GG YY HG HM HG 4G EA GG GG SHS SD HG GG SB Gg #4 * «» 


SG mH GH AG HG 4G 4G EG BD BD GO GG GEG E HG EG E SCS GG HG YG Gg 4G 4 4 a *@ 


uh KE EE GG CE BD GOGO Gg GG GCG GG HG GG HH HW GG GG Gg 4G 4G 6G GG YS 4G Gg SB %4 ¢ 


OOS E E hd mG HHG GG GG 6G 4 GOG E BG GCG GHG GG HG HS GB GD 4G 4 OG HB EH ® ® 


SOG GG HG OO RG GG hd 4G GS Hh GO BSB BEB GOGO E GE 4G GG GG GOG HG ag GG 4# #% 


فصل : حيلة أخرى للتحليل أخرجها الشيطان O‏ 


u .® SBS dG G&G GSO E GOG gg GOG 4G Gg GG WE h4 GG BB EG HY EOE SHG SS Gg # ® 
COCs mESD YN E E GEG GHG EH HH HH GG GG GG dA 4 gg gg g4 4 4 ® 


SU GHG OEE BH OG hS SD GO GG G4 bS HN GG GG FG hd ECE Gg Gg GG Gg 4 6S Gg gg #4 # 


mm» @&® GG GG GO 4G hd GO hM HD SG BS E E GEG GG GG 4G CG BD BD GH GG $ GS # «» 


YY 


